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الخُلع أحكامه وآثاره
دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية

على نظام الأحوال الشخصية السعودي
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/73(، وتاريخ )6/ 1443/8هـ(

د. مهاء بنت سالم إبراهيم السويداء
أستاذ الفقه المشارك، بقسم الفقه وأصوله

بكلية الشريعة والقانون، جامعة حائل
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه 
وأصحابه أجمعين.

أما بعد..

ــةً بالغــةً؛ إذْ  يَّ ــةَ أهمِّ ــةَ الزوجيَّ فــإنَّ الشريعــة الإســاميَّة قــد أوْلــت العلاق
ــةُ  ــذه الرابط ــع، وه ــاءُ الأسرة والمجتم ــه بن ــوم علي ــذي يق ــاسُ ال ــا الأس إنَّهَّ
ــوم  ــن، تق ــن الزوج ــا- ب يًّ ــا ومادِّ ــا -معنويًّ ــا وثيقً ل ارتباطً ــكِّ ــة تُش الزّوجيَّ
ــق مقاصــدَ الشريعــة  عــى أســسٍ ومبــادئَ وحقــوقٍ وواجبــاتٍ بينهــا، بــا يُُحقِّ
ة  الإســاميَّة الســامية مــن الــزواج، والــذي يقــوم عــى أســاس المحبَّــة والمــودَّ

ژ  ژ  ــالى: ﴿ڈ  ــال تع ــن، ق ــن الزوج ــكون ب ــة والس ــة والرحم والألُف
ڳ  ڳ  ڳ گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ں﴾ ]الروم: 21[. ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ــة بعــضُ الخلافــات والمنازعــات؛  ولكــن قــد تطــرأ عــى الرابطــة الزوجيَّ
اء مقابــل ذلــك حلــولًًا لِمـِـا قــد تصــل  لــذا وضعــت الشريعــة الإســاميَّة الغــرَّ
ــاة  ــتمرار الحي ــن اس ــيِّئةٍ، لا يمك ــورٍ س ــن أم ــة م ــة الزوجيَّ ــذه العلاق ــه ه إلي

ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ الزوجيــة معهــا، قــال تعــالى: ﴿ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئى﴾ ]البقرة: 229[. ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
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ــقَّ في  ــةَ الح ــزوجَ والزوج ــي ال ــا يُعط ــكام م ــن الأح ــام مِ ــرَع الإس ف
إنهــاء هــذه العلاقــة، فــرَع للــزوج حــقَّ الطــاق، وفي المقابــل شَرع للزوجــة 
حــقَّ طلــب الخلُــع عنــد كراهيتهــا للــزوج، وخوفهــا ألَّاَّ تقيــمَ حُــدود الله مــع 
هــذا الــزوج، أو وجــدتْ في زوجهــا مــا لــو وجــدَه فيهــا لطلَّقهــا، وكذلــك 
ةٍ يســتحيل معهــا اســتمرار الحيــاة الزوجيَّــة  ــةٍ مســتمرَّ وجــود خلافــاتٍ زوجيَّ
واســتقامتها، وهنــا يــأتي دور التشريــع الحكيــم فيمنحهــا هــذا الحــقَّ اســتنادًا 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  لقولــه تعــالى: ﴿ڳ 
ۀ﴾ ]البقرة: 228[. ۀ

يَّـة  واستشـعارًا مـن القيـادة الرشـيدة في المملكـة العربيـة السـعودية، بأهمِّ
ـذت  اتَّخَّ المجتمـع؛  عليهـا  يقـوم  التـي  الأولى  اللبنِـةَ  وكونهـا  الأسرة،  كِيـانِ 
وزارة  مـن  والحـرص  الاهتمام  ذلـك:  ومـن  الصـدد،  بهـذا  ة  عـدَّ إجـراءاتٍ 
المتعلِّقـة  النظاميـة  الأحـكام  بتطبيـق  السـعودية  العربيـة  المملكـة  في  العـدل 
الأسريـة  بالقضايـا  للعمـل  محاكـم  تخصيـص  خلال  مـن  الأسرة،  بشـؤون 
ى )محاكـم الأحـوال الشـخصية(، وصـدرت بخصـوص ذلـك المـادة  بمسـمَّ
التاسـعة مـن نظـام القضـاء، الصـادر بالمرسـوم الملكـي الكريم رقـم )م/78( 
وتاريـخ )1428/9/19هـ(، وأصـدرت نظام الأحوال الشـخصية الصادر 
بالمرسـوم الملكـي الكريـم رقـم )م/73( وتاريـخ )1443/8/6هــ(، الـذي 
في  نوعيَّـةً  نقلـةً  قـت  حقَّ التـي  الحديثـة  القضائيَّـة  الأنظمـة  أبـرز  مـن  يُعـدّ 
ـة بالعمـل القضائـي في وزارة العـدل في المملكـة  التشريعـات العدليَّـة الخاصَّ

السعودية. العربية 



96
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

وآثاره أحكامه الخُلع

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

ومِــن هــذا المنطلــق كان هــذا البحــث بعنــوان )الُخلــع أحكامــه وآثــاره - 
دراســة فقهيــة تأصيليــة تطبيقيــة عــى نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي، 
الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريم رقم )م/73( وتاريــخ )1443/8/6هـ(، 
ــي وردت في نظــام الأحــوال  ــة الت ــواد النظاميَّ ــذي يُســلِّط الضــوءَ عــى الم ال

الشــخصيَّة السعوديّ، ودراستهِا دراســةً فقهيَّةً تأصيليَّةً تطبيقيَّة.

أهّميَّة موضوع البحث وأســباب اختياره:

يَّة الموضوع وأســباب اختياره فيما يأتي: تتجلَّىَّ أهمِّ

1- جــدة الموضــوع وحداثتــه، بالرغــم مــن اهتــام الفقهــاء بالخلُــع قديــاً 
ــه يحتــاج لمزيــد دراســات حــول الموضــوع مــن الجانــب  أنَّ وحديثًــا، إلَّاَّ 

النظامي. الفقهي 

اء بالعلاقــة الزوجيَّــة،  2- بيــان عنايــة واهتــام الشريعــة الإســاميَّة الغــرَّ
وبالمرأة وحقوقها الشرعيَّة.

ــم  ــع في محاك ــا الخلُ ــرة قضاي ــع، وكث ــع في المجتم ــرة الخلُ ــيِّ ظاه 3- تف
ــة المتعلِّقــة بــه  ــة والنظاميَّ الأحــوال الشــخصيَّة، دون إلمــامٍ بالأحــكام الشرعيَّ

لــدى أفراد المجتمع عمومًا.

4- التأكيــد عــى أنَّ نظــام الأحــوال الشــخصيَّة الســعودي مســتمدٌّ مــن 
الفقه الإســامي ومتوافقٌ معه.

ــوال  ــام الأح ــة في نظ ــكام النظاميَّ ــي للأح ــي الشرع ــل الفقه 5- التأصي
السعودي. الشخصيَّة 
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6- المســاهمة في شرح وتوضيــح وتحليــل الأحــكام النظاميَّــة المتعلِّقــة 
بالخلُع في نظام الأحوال الشــخصيَّة السعودي.

ل نقلــةً  7- التأكيــد عــى أنَّ نظــام الأحــوال الشــخصيَّة الســعودي يُشــكِّ
نوعيَّــةً في تقنين الأحكام في المملكة العربيَّة الســعوديَّة.

ــةِ  ــة المتعلِّق ــكام النظاميَّ ــصٍ في شرح الأح ــثٍ متخصِّ ــة إلى بح 8- الحاج
ــا  ــاً فقهيًّ ــا تأصي ــع في نظــام الأحــوال الشــخصيَّة الســعودي وتأصيله بالخلُ

شرعيًّا؛ فيُســتفاد منه في مجــال الفقه والقضاء والمحاماة.

أهداف البحث:

المتعلّقة  النظاميَّة  للأحكام  الشرعي  الفقهي  التأصيل  أهّميَّة  بيان   -1
بالخلُع في نظام الأحوال الشخصية السعودي مع الشرح الفقهي والاستدلال.

نظـام  مِـن  بالخلُـع،  المتعلِّقـة  الفقهيَّـة  والآثـار  الأحـكام  توضيـح   -2
الأحوال الشـخصيَّة السـعودي، والوقوف على المواد النظاميَّة المتعلِّقة بذلك.

الأحــكام  نتَْهــا  تضمَّ التــي  المســائل  في  الفقهيَّــة  الأقــوال  عــرض   -3
النظاميَّة في باب الخلُع من نظام الأحوال الشــخصيَّة الســعودي.

ــدِ  ــم الحكــمَ دون التقيُّ 4- بيــان المذهــب الفقهــي الــذي بنــى عليــه المنظِّ
. ٍ بمذهبٍ معيَّنَّ

5- المشــاركة في إثــراءِ المكتبــة الإســاميَّة بالدراســات الفقهيَّــة القانونيَّــة 
التــي تهتمُّ بتأصيل المــواد النظاميَّة تأصيلًًا فقهيًّا.
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حدود البحث:

اقتصر هـذا البحـث على المـواد النظاميـة في بـاب الخلُـع التـي وردت في 
نظـام الأحـوال الشـخصيَّة السـعودي الصـادر بالمرسـوم الملكـي الكريـم رقم 
)م/73( وتاريخ 1443/8/6هـ، ودراستها دراسةً فقهيَّةً تأصيليَّةً تطبيقيَّةً.

السابقة: الدراسات 

بعـد البحـث والتتبُّـع في هذا الموضـوع، وجدتُ بعض المصنَّفـات الفقهيَّة 
في الخلُـع وأحكامـه، وبعـض الدراسـات والأبحـاث المقارنـة بين الخلُـع في 
المصنَّفـات  أمـا  السـعودي،  الشـخصية  الأحـوال  ونظـام  الإسلامي  الفقـه 
لبيـان  قـتْ  تطرَّ بحتـةٌ  فقهيَّـةٌ  دراسـاتٌ  فهـي  وأحكامـه  الخلُـع  في  الفقهيَّـة 
ا دراسـتي  الأحـكام الفقهيَّـة في الخلُـع، مبنيَّةٌ على الآراء والمذاهب الفقهيَّة، أمَّ
في هـذا البحـث فهـي دراسـةٌ فقهيَّـةٌ تأصيليَّـةٌ تطبيقيَّـةٌ على المـواد النظاميَّـة في 

باب الخلُع التي وردت في نظام الأحوال الشـخصيَّة السـعودي.

ــال  ــبيل المث ــى س ــة -ع ــات الفقهي ــوث والدراس ــك البح ــرز تل ــن أب وم
وليس الحصر-:

ـــعدون  ـــم س ـــد المنع ـــداد: عب ـــامي، إع ـــه الإس ـــع في الفق ـــكام الُخل 1- أح
ـــن  ـــد ب ـــام محم ـــة الإم ـــاء - جامع ـــالي للقض ـــد الع ـــتير - المعه ـــالة ماجس - رس

ســـعود الإســـامية - الرياض - السعودية - العام )1975م(.
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2- أحـكام الُخلـع في الشريعـة الإسلامية، إعـداد: عامـر سـعيد نـوري 
الزيباري - رسـالة ماجسـتير - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - السـعودية 

- العام )1982م(.

ــن  ــث إنَّ هات ــتي؛ حي ــوع دراس ــن موض ــتان ع ــان الدراس ــف هات وتختل
الدراســتين تناولتــا الأحــكام الفقهيَّــة المتعلِّقــة بالخلُــع بدراســةٍ فقهيَّــةٍ مقارنــة 
ــا دراســتي الحاليــة، فتتنــاول المــواد النظاميــة في بــاب الخلُــع  بــن المذاهــب. أمَّ
ــةً  ــتها دراس ــعودي، ودراس ــخصية الس ــوال الش ــام الأح ــي وردت في نظ الت

فقهيَّــةً تأصيليَّــةً تطبيقيَّــةً، وليس في كلّ ما يتعلّــق بالخلُع من أحكام فقهية.

عبـد  بـن  الله  عبـد  إعـداد:  الإسلاميَّة،  الشريعـة  في  الُخلـع  أحـكام   -3
الرحمـن الدهش - رسـالة ماجسـتير - المعهـد العالي للقضـاء - جامعة الإمام 

محمد بن سـعود الإسلامية - الرياض - السعودية - العام )1986م(.

وفي هــذه الدراســة تنــاول الباحــث موضــوع الخلُــع بشــكلٍ عــامّ؛ حيــث 
تنــاول تعريــف الخلُــع ومشروعيّتــه وأركانــه وشروطــه، وتعريــف العضْــل، 
والفــرق بــن الخلُــع والطــاق والفسْــخ، ودراســة الأحــكام الفقهيَّــة المتعلّقــة 
بالخلُــع فقهيًّــا، وتختلــف هــذه الدراســة عــن موضــوع دراســتي التــي تتنــاول 
ــخصية  ــوال الش ــام الأح ــي وردت في نظ ــع الت ــاب الخلُ ــة في ب ــواد النظامي الم
ــا  ــس في كلّ م ــةً، ولي ــةً تطبيقيَّ ــةً تأصيليَّ ــةً فقهيَّ ــتها دراس ــعودي، ودراس الس

يتعلَّــق بالخلُع من أحكامٍ فقهيَّةٍ.
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ــد الله  ــام مــع زوجهــا، إعــداد: عب 4- الُخلــع بطلــب الزوجــة لعــدم الوئ
بــن محمــد بــن ســعد آل خنــن - دار النــر: رابطــة العــالم الإســامي )مجمــع 

الفقه الإســامي( - الطبعة الأولى - العام )1437هـ-2006م(.

وفي هــذه الدراســة تنــاول الباحــث أحــكامَ عــدم الوئــام بــن الزوجــن، 
ــن تعريــف الخلُــع والألفــاظ ذات الصلــة والتحكيــم بــن الزوجــن،  ويتضمَّ
وتقريــر العِــوَض، والدعــوى القضائيــة في طلــب الزوجــة الخلُــع، ومــن هنــا 
ــة  ــة الفقهيَّ ــة في الدراس ــتي الحالي ــع دراس ــق م ــة تتَّف ــذه الدراس ــح أنَّ ه يتَّض
لبعــض الأحــكام، وتختلــف عــن موضــوع دراســتي التــي تتنــاول المــواد 
الشــخصية  الأحــوال  نظــام  في  وردت  التــي  الخلُــع  بــاب  في  النظاميَّــة 

الســعودي، ودراستها دراســةً فقهيَّةً تأصيليَّةً تطبيقيَّةً.

ــامي  ــه الإس ــع في الفق ــن الخلُ ــة ب ــاث المقارن ــات والأبح ــا الدراس وأمَّ
ونظام الأحوال الشــخصية الســعودي، فهناك دراسات مختصة وفق الآتي:

1-مــروع رســائل دكتــوراه مــوزع عــى خمســة أو ســتة مــن الباحثــن في 
قســم الفقــه المقــارن بالمعهــد العــالي للقضاء،تحــت عنــوان: )التأصيــل الفقهــي 
لنظــام الأحــوال الشــخصية وتطبيقاتــه، وقــد نُوقشــت رســالةٌ منهــا في المــواد 
ــة عــى  ــة الملــك فهــد الوطني ــى 150(، وموجــودة في موقــع مكتب )103 حت
الشــبكة، وتختلــف هــذه الدراســة عــن موضــوع دراســتي في كونهــا تناولــت 
ــة في بــاب الخلُــع  جميــعَ مــواد النظــام، وأمــا دراســتي فتناولــت المــوادَّ النظاميَّ
ــةً، كــا أن أغلــب الرســائل  ــةً تطبيقيَّ ــةً تأصيليَّ فقــط، ودراســتها دراســةً فقهيَّ

لا تــزال تحت البحث ولم تُناقَش بعد.
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مقارنة،  فقهية  دراسة  الشخصية  الأحوال  نظام  في  الُخلع  أحكام   -2
للدكتور عبد الله محمد الشهري، بحث محكم ومنشور في مجلة كلية الدراسات 

الإسلامية والعربية بدمنهور، مجلد )9(- العدد )2(-يونيو)2024م(.

ــاول  ــة في أنهــا: تتن ويتَّضــح أنَّ هــذه الدراســة تتَّفــق مــع دراســتي الحالي
ــخصية  ــوال الش ــام الأح ــي وردت في نظ ــع الت ــاب الخلُ ــة في ب ــواد النظاميَّ الم
ــةً مقارنــة، وتختلــف هــذه الدراســة عــن  الســعودي، ودراســتها دراســةً فقهيَّ
ــة  دراســتي منهجًــا وأســلوبًا؛ حيــث إن دراســتي تتنــاول جميــع المــواد النظاميَّ
بــةً حســب ترتيبهــا في نظــام الأحــوال الشــخصية  لــةً ومرتَّ في بــاب الخلُــع مفصَّ
ــةً. وتختلــف كذلــك في  ــةً تطبيقيَّ ــةً تأصيليَّ الســعودي، ودراســتها دراســةً فقهيَّ
ــا، فلــم يلتــزم الباحــث  تحريــر المســائل الفقهيــة وتحليــل المــواد النظاميــة فقهيًّ
في دراســته بتنــاول جميــع مــواد النظــام وأحيانًــا يذكــر التحليــلَ الفقهــيَّ دون 
ذكــر المــادة النظاميــة، ويجمــع أكثــر مــن مــادة نظاميــة في مبحــثٍ واحــد... إلى 

غــر ذلك من الاختلافات الظاهرة.

الإسلامي  الفقـه  في  الخلُـع  بين  المقارنـة  والأبحـاث  الدراسـات  ـا  أمَّ
وقوانين الأحـوال الشـخصية في بعـض الـدول العربيـة؛ كمصر، والأردن، 
دراسـتي  عـن  ـا  جوهريًّ اختلافًـا  فتختلـف  وغيرهـا؛  واليمـن،  والكويـت، 
السـعودي،  الشـخصيَّة  تتنـاول نظـام الأحـوال  إنَّ دراسـتي  الحاليـة؛ حيـث 
الصادر بالمرسـوم الملكي الكريم رقم )م/73( وبتاريخ )1443/8/6هـ(.

البحث: منهج 

التزمت في دراســة هذا الموضوع:
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بيــان الأحــكام الشرعيــة وتحليــل  التحليــي في  الوصفــي  المنهــج   -1
النصــوص الفقهيَّة والمواد النظاميــة المتعلّقة بموضوع البحث.

ة النظاميَّة كما ورد في نظام الأحوال الشخصيَّة السعودي. 2- ذكر نصِّ المادَّ

3- تحليل المادة النظاميَّة فقهيًّا مع الاسـتدلال بالأدلّة الشرعيَّة والعقليَّة.

الأحــكام  تضمّنتهــا  التــي  المســائل  في  الفقهيَّــة  الأقــوال  عــرض   -4
النظاميَّة في باب الخلُع من نظام الأحوال الشــخصية الســعودي.

5- الترجيح بين الأقوال مع بيان ســبب الترجيح.

ــد  ــم الحكــمَ دون التقيُّ 6- بيــان المذهــب الفقهــي الــذي بَنــى عليــه المنظِّ
بمذهبٍ معين.

7- عزوُ الآيات القرآنيَّة إلى سُــورِها مُبيِّنةًَ اســمَ السورة ورقمَ الآية.

8- تخريج الأحاديث والآثار حســب طرق التخريج المعتبََرة.

خطّة البحث:

انتظمَـتْ خطّة البحث في: مقدّمةٍ، وتمهيدٍ، ومبحثين، وخاتمةٍ، وفهارس.

المقدّمة:

وحــدود  وأهدافــه،  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع،  يَّــة  أهمِّ ــن:  تتضمَّ
البحث، الدراســات الســابقة، ومنهج البحث، وخطَّته.

التمهيد:

ن لمحةً عن نظام الأحوال الشــخصيَّة الســعودي. يتضمَّ
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المبحــث الأول: مفهوم الُخلع وحكمُه وألفاظُه:

ن أربعة مطالب: ويتضمَّ

ــه،  ــان مشروعيَّت ــه وبي ــه وشروط ــع وأركان ــف الخلُ ــب الأول: تعري المطل
ة الخامســة والتسعين. ن المادَّ ويتضمَّ

المطلــب الثاني: حكم الخلُع.

ة  ــادَّ ــن الم ــزواج، ويتضمَّ ــد ال ــاء عق ــى إنه ــراضي ع ــث: ال ــب الثال المطل
والتسعين. السادسة 

ة السـابعة والتسـعين. ن المادَّ المطلب الرابع: ألفاظ الخلُع وآثاره، ويتضمَّ

المبحــث الثاني: أحكام الُخلع وآثاره:

ن خمسة مطالب: ويتضمَّ

ة  المـــادَّ ويتضمـــن  الخلُـــع،  في  بالوقـــت  الاعتـــداد  الأول:  المطلـــب 
والتسعين. الثامنة 

ة  ــن المــادَّ المطلــب الثــاني: حكــم الخلُــع إذا كان بغــر عِــوَض، ويتضمَّ
والتسعين. التاسعة 

ة المئة. المطلــب الثالث: صور العِــوَض في الخلُع، ويتضمّن المادَّ

الأولى  ة  المــادَّ ويتضمّــن  المهــر،  عــى  الخلُــع  حكــم  الرابــع:  المطلــب 
بعد المئة.
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ــة  ــة المنظَّم ــراءات القضائيَّ ــق الإج ــع وَفْ ــق الخلُ ــس: توثي ــب الخام المطل
ة الثانية بعد المئة. لذلك، ويتضمّــن المادَّ

الخاتمة:

تشــتمل على أهمّ نتائج البحث والتوصيات.

ثمَّ ثبْت المصادر والمراجع.

والحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة والســام عــى النبــيِّ الأمــن، وعــى 
آلــه الطيِّبين الطاهريــن، وعلى أصحابه الغُرّ الميامين.
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التمهيد
لمحة عن نظام الأحوال الشــخصية الســعودي

نــص النظــام الأســاسي للحكــم الســعودي في مادتــه الأولى عــى أن ديــن 
الدولــة هــو الإســام، ودســتورها كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلـم، 
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــع الأنظم ــه جمي ــتند إلي ــذي تس ــل ال ــو الأص ــذا ه وه
الســعودية، وتنــص عليــه المــادة الســابعة)))، وتأسيسًــا عــى ذلــك؛ فــإن 
الأصــل أن نظــام الأحــوال الشــخصية متوافــق مــع مــا تقــرره الشريعــة، وقــد 
صــدر النظــام الحــالي -المعمــول بــه- للأحــوال الشــخصيَّة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية بتاريــخ: )1443/08/6هـــ( الموافــق: )2022/03/9م(، وتم 

نــره بتاريخ: )1443/08/15هـ( الموافق: 2022/03/18م))).

رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشــخصية  الأحــوال  نظــام  ويُعــد 
)م/73( بتاريــخ )1443/8/6هـــ(، إحــدى الخطــوات الهادفــة إلى تطويــر 
ــة  النظــام القضائــي في المملكــة، ضمــن الســعي العــام لتطويــر المملكــة العربيَّ

ة والنهوض بها. السعوديَّ

ينظر: النظام الأســاسي، موقع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء: 	(((
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-

.a9a700f161b6/1

ينظر: نظام الأحوال الشــخصية، موقع هيئة الخبراء: 	(((
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-

ae5800d6bac2/1
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ن مــن مائتــن واثنتــن وخمســن  ونظــام الأحــوال الشــخصية الحــالي يتكــوَّ
ــمةً إلى ثمانية أبواب: مادّةً، مقسَّ

الباب الأول: بعنــوان الزواج، ويتضمن أربعة فصول:

السادســة(،  المــادة  إلى  الأولى-  المــادة  )مــن  الخطبــة  الأول:  الفصــل 
الفصــل الثــاني: أحــكام عامــة للــزواج )مــن المــادة السادســة- إلى المــادة 
الحاديــةَ عــرة(، الفصــل الثالــث: أركان عقــد الــزواج وشروطــه )مــن 
الرابــع:  الفصــل  الحاديــة والأربعــن(،  المــادة  إلى  الثانيــة عــرة-  المــادة 

حقــوق الزوجين )من المادة الثانيــة والأربعين- إلى المادة الثالثة والأربعين(.

ــمٌ إلى فصلين: الباب الثاني: آثار عقد الزواج: وهو مقسَّ

المــادة  إلى  والأربعــن-  الرابعــة  المــادة  )مــن  النفقــة  الأول:  الفصــل 
السادســة والســتين(، الفصــل الثــاني: النســب )مــن المادة الســابعة والســتين- 

إلى المادة الخامســة والسبعين(.

البــاب الثالث: الفرقة بــن الزوجين: ويتضمن أربعة فصول:

ــة للفُرقــة )المــادة السادســة والســبعون(،  الفصــل الأول: أحــكام عامَّ
الفصــل الثــاني: الطــاق )مــن المــادة الســابعة والســبعين- إلى المــادة الرابعــة 
ــعين- إلى  ــة والتس ــادة الخامس ــن الم ــع )م ــث: الخلُ ــل الثال ــعين(، الفص والتس
ــادة  ــزواج )مــن الم ــع: فســخ عقــد ال ــة(، الفصــل الراب ــة بعــد المئ ــادة الثاني الم

الثالثة بعد المئة- إلى المادة الخامســةَ عشرة بعد المائة(.

ــمٌ إلى فصلين: البــاب الرابع: آثار الفُرقة بين الزوجين: وهو مقسَّ



107
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

وآثاره أحكامه الخُلع

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

ة )مــن المــادة السادســةَ عــرةَ بعــد المائــة- إلى المــادة  الفصــل الأول: العِــدَّ
الثالثــة والعشريــن بعــد المائــة(، الفصــل الثــاني: الحضانــة )مــن المــادة الرابعــة 

والعشريــن بعد المائة- إلى المادة الخامســة والثلاثين بعد المائة(.

ن مِن خمســة فصول: الباب الخامس: الوصاية والولاية: وهو مكوَّ

ــةٌ للوصايــة والولايــة )مــن المــادة السادســة  الفصــل الأول: أحــكامٌ عامَّ
ــل  ــة(، الفص ــد المائ ــن بع ــة والأربع ــادة الرابع ــة- إلى الم ــد المائ ــن بع والثلاث
الثــاني: الــوصي )مــن المــادة الخامســة والأربعــن بعــد المائــة- إلى المــادة الحادية 
ــة(، الفصــل الثالــث: الــولي المعــنَّ مــن المحكمــة )مــن  والخمســن بعــد المائ
المــادة الثانيــة والخمســن بعــد المائــة- إلى المــادة الرابعــة والخمســن بعــد 
فــات الــوصي والــولي المعــنَّ مــن المحكمــة  المائــة(، الفصــل الرابــع: تصرُّ
)مــن المــادة الخامســة والخمســن بعــد المائــة- إلى المــادة الســتين بعــد المائــة(، 
الفصــل الخامــس: الغائــب والمفقــود )مــن المــادة الحاديــة والســتين بعــد 

المائة- إلى المادة الثامنة والســتين بعد المائة(.

ن ثلاثة فصول: الباب الســادس: الوصيَّة: ويتضمَّ

ــتين  ــعة والس ــادة التاس ــن الم ــة )م ــة للوصي ــكام عامَّ ــل الأول: أح الفص
بعــد المائــة- إلى المــادة الثانيــة والســبعين بعــد المائــة(، الفصــل الثــاني: أركان 
الوصيــة وشروطهــا )مــن المــادة الثالثــة والســبعين بعــد المائــة- إلى المــادة 
الخامســة والتســعين بعــد المائــة(، الفصــل الثالــث: مُبطِــات الوصيــة )المــادة 

السادســة والتسعون بعد المائة(.
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ن ســتة فصول: الباب الســابع: التركة والإرث: ويتضمَّ

ــة للتركــة والإرث )مــن المــادة الســابعة  الفصــل الأول: أحــكامٌ عامَّ
ــاني:  ــل الث ــن(، الفص ــد المائت ــة بع ــادة السادس ــة- إلى الم ــد المائ ــعين بع والتس
ــادة  ــن- إلى الم ــد المائت ــابعة بع ــادة الس ــن الم ــروض )م ــاب الف ــراث أصح م
ــول  ــب والع ــب والتعصي ــث: الحج ــل الثال ــن(، الفص ــد المائت ــن بع العشري
والــرد )مــن المــادة الحاديــة والعشريــن بعــد المائتــن- إلى المــادة الحاديــة 
والثلاثــن بعــد المائتــن(، الفصــل الرابــع: مــراث ذوي الأرحــام )مــن المــادة 
الثانيــة والثلاثــن بعــد المائتــن- إلى المــادة الســابعة والثلاثــن بعــد المائتــن(، 
الفصــل الخامــس: مــراث المفقــود والحمــل ومنفــي النســب )مــن المــادة 
الثامنــة والثلاثــن بعــد المائتــن- إلى المــادة الثانيــة والأربعــن بعــد المائتــن(، 
ــة والأربعــن بعــد  الفصــل الســادس: التخــارج في التركــة )مــن المــادة الثالث

المائتين- إلى المادة الخامســة والأربعين بعد المائتين(.

ــد  ــن بع ــة والأربع ــادة السادس ــن الم ــة )م ــكام ختاميَّ ــن: أح ــاب الثام الب
المائتين- إلى المادة الثانية والخمســن بعد المائتين(.

قــد خطــت  العــدل والمجلــس الأعــى للقضــاء،  والحقيقــة أن وزارة 
اقــراح  القضائيــة ســواء في  المنظومــة  مياديــن  رائــدة في جميــع  خطــوات 
الأنظمــة أو في تطويــر التشريعــات أو الترتيبــات والإجــراءات الإداريــة أو في 
مجــال التقنيــة أو غــر ذلــك، وممــا يجــدر بالذكــر أن نظــام الأحــوال الشــخصية 
ــد  ــه والح ــتقرار مرجعيت ــاضي، واس ــة للق ــلطة القضائي ــط الس ــاهم في ضب س

من التفــاوُت والتبايُن في الأحكام القضائية.
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المبحث الأول
مفهــوم الخُلــع وحكمه وألفاظه

ته،  المطلــب الأول: تعريــف الخُلــع وأركانــه وشــروطه وبيــان مشــروعيَّ
ة الخامســة والتســعين: ن المادَّ ويتضمَّ

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ

»الُخلــع: هــو فــراقُ الزوجــن بطلــب الزوجــة، وموافقــة الــزوج مقابــل 
عِــوَضٍ تبذله الزوجة أو غيرها...«.

ــد  ــام، وق ــا ورد في النظ ــب م ــع حس ــفَ الخلُ ة تعري ــادَّ ــذه الم ــن ه تتضمَّ
ت على: نصَّ

ــة  ــب الزوج ــون بطل ــن، ويك ــن الزوج ــة ب ــواع الفرق ــن أن ــع مِ أنَّ الخلُ
ــا يعــدُّ الخلُــع بحكــمٍ  وموافقــة الــزوج، فــإن لم يوافــق فــا يكــون خُلعًــا، وإنَّ
مــن  تُُحســب  ولا  صغــرى،  بينونــةً  بائنــةٌ  فيــه  والفرقــةُ  فســخًا،  قضائــيٍّ 
التطليقــات الثــاث، ويكــون الخلُــع مقابــلَ عِــوضٍ تدفعــه الزوجــةُ للــزوج 

أو غيرها كالولي ونحوه.

تعريــف الُخلع في اللغة:

ــع بالضــمّ،  ــا، واختلعــه كنزعــه، والاســم الخلُ ــع الــيء يخلعــه خلعً خلَ
تقــول: خلعــت الثــوب أخلعــه خلعًــا، وخلــع الــوالي يخلــع خلعًــا أي عزلــه، 
ــا تفــدي  ومــن قِبَــل المــرأة يُقــال: خلــع امرأتــه وخالعتــه، وقــد اختلعــت؛ لأنَّهَّ
ي ذلــك الفــراق خُلعًــا؛ لأنَّ الله -تعــالى-  نفســها منــه بــيءٍ تبذُلــه لــه، وسُــمِّ
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ڀ  جعــل النســاء لباسًــا للرجــال، والرجــال لباسًــا لهــنّ، فقــال: ﴿پ 
ٺ﴾ ]البقــرة: 187[، فــإذا فعــا ذلــك فــكأنَّ كلَّ واحــدٍ  ڀ  ڀ  ڀ 

نزع لباسه عنه))).

تعريــف الُخلع في الاصطلاح:

اختلفـتْ تعريفات الخلُـع الاصطلاحيَّة عند أصحاب المذاهب الأربعة:

فه الحنفيَّة بأنَّه: إزالة ملكِ النكاح ببدلٍ متوقّفٍ على قبول الزوجة  فقد عرَّ
بلفظ الخلُع أو ما في معناه))).

أو  الزوجــة  أي  منهــا،  بعــوضٍ  الطــاق  ــه:  بأنَّ المالكيَّــة  فــه  وعرَّ
من غيرها))).

فه الشــافعيَّة بأنَّه: الفرقة بعِوضٍ يأخذه الزوج))). وعرَّ

ــه: فِــراق الــزوج امرأتَــه بعــوضٍ يأخــذه الــزوج مِــن  فــه الحنابلــة بأنَّ وعرَّ
امرأتــه أو غيرها بألفاظٍ مخصوصةٍ))).

ــاح  ــرازي/95، المصب ــار الصحــاح لل ــن منظــور 76/8، مخت ينظــر: لســان العــرب لاب 	(((
المنــر للفيومــي 178/1، القاموس المحيط للفيروز آبادي/713.

ينظــر: البحــر الرائق لابن نجيم 77/4، مجمع الأنهر لشــيخ زادة 759/1. 	(((
ــاب 18/4،  ــل للحط ــب الجلي ــواق 269/5، مواه ــن الم ــل لاب ــاج والإكلي ــر: الت ينظ 	(((

شرح الزرقــاني على مختصر خليل 113/4.
شــهبة  قــاضي  لابــن  المحتــاج  بدايــة   ،374/7 للنــووي  الطالبــن  روضــة  ينظــر:  	(((

193/3، نهايــة المحتاج للرملي 393/6.
ينظر: الإنصاف للمرداوي 5/22، كشــاف القناع للبهوتي 212/5. 	(((
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ى افتــداءً؛ لأنَّ الزوجــة تفتــدي نفسَــها بــالٍ تبذلــه)))، قــال تعــالى:  ويُســمَّ

ئا﴾ ]البقرة: 229[. ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 

وبالنظــر في هــذه التعريفــات للخلــع اصطلاحًــا في كلِّ مذهــبٍ نجــد 

ــزوج  ــراق ال ــع فِ ــى أنَّ الخلُ ــا ع ــت جميعه ــا اتَّفق ــا إلَّاَّ أنَّهَّ ــم اختلافه ــا برغ أنَّهَّ

لزوجته بعوض))).

أركان الُخلع:

للخلع خمســة أركان))) هي:

الركــن الأول: الــزوج، وهــو الخالــع، ويُشــرط فيــه أنْ يكــون ممَّــن يجــوز 

طلاقــه، فمَــن صــحَّ طلاقُــه صــحَّ خُلعــه)))، ويُقصــد بــه أهليَّــة الــزوج)))، أي 

المغني لابن قدامة 324/7. 	(((
ــا يكــون  ــالي ف ــوَضٍ، وبالت ــن الطــاق بعِ ــع وب ــن الخل ــون ب ــة يفرّق يلاحــظ أنّ الحنفي 	(((
كلُّ فــراقٍ بعــوضٍ عندهــم خُلعــاً. ينظــر: تحفــة الفقهــاء للســمرقندي 201/2، تبيــن 

الحقائق للزيلعي 272/2، حاشــية ابن عابدين 441/3.
ينظــر: التــاج والإكليــل لابــن المــواق 280/5، أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب  	(((

للسنيكي 244/3.
ينظــر: مغنــي المحتــاج للشربينــي 431/4، كشــاف القنــاع للبهــوتي 213/5، أحــكام  	(((

الخلع في الشريعة الإســامية لعامر ســعيد الزيباري ص89.
ــواق  ــن الم ــل لاب ــاج والإكلي ــن 441/3، الت ــن عابدي ــية اب ــار وحاش ــدر المخت ــر: ال ينظ 	(((

.280/5
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مِــن صبــيٍّ ولا مجنــونٍ  يصــحُّ  فــا  عاقــاً مختــارًا،  بالغًــا  فًــا  مكلَّ يكــون 
ولا مُكرَهٍ))).

الركــن الثــاني: الزوجــة، وهــي المختلعــة، وهــي التــي تخالــع عــن نفســها، 
ــح)))،  ــيٍّ صحي ــكاحٍ شرع ــا أي في ن ــةً شرعً ــون زوج ــا: أن تك ــرط فيه ويُش
بالغــةً عاقلــةً رشــيدةً تملــك حــقَّ  ع؛ أي زوجــةً  للتــرُّ أهــاً  وأن تكــون 

ع والمعاوضة))). ف في مالها كُلِّه، بالتبرُّ التــرُّ

الركــن الثالــث: صيغــة الُخلــع، والمــراد بصيغــة الخلُــع هــو مــا ينعقــد بــه 
ــق ذلــك عــن طريــق الإيجــاب والقبــول، وهــذا مــا يُطلــق  عقــد الخلُــع، ويتحقَّ

عليه صيغةُ العقد))).

ــد  ــزوج وينعق ــة إلى ال ــه الزوج ــا تبذل ــو م ــوض، وه ــع: العِ ــن الراب الرك
عليــه عقــد الخلُــع)))، وســيتمّ تناوُلُــه بالــرح والتفصيــل في المطلــب الثالــث 

في هذا البحث.

ينظــر: بدايــة المجتهــد لابــن رشــد 101/3، المبــدع لابــن مفلــح 293/6، مغنــي  	(((
المحتاج للشربيني 431/4.

ينظر: الوســيط للغزالي 324/5، عقد الجواهر الثمينة لابن شــاس 497/2. 	(((
ينظــر: الوســيط للغــزالي 321/5، عقــد الجواهــر الثمينــة لابــن شــاس 496/2،  	(((

روضــة الطالبين للنووي 384/7.
ينظــر: مواهــب الجليــل للحطــاب 37/4، كشــاف القنــاع للبهــوتي 218/5، أحــكام  	(((

الخلع في الشريعة الإســامية لعامر ســعيد الزيباري ص140،139.
ينظــر: المغني لابن قدامة 337/7، كشــاف القناع للبهوتي 218/5. 	(((
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ضُ وهــو البضــع؛ وشرطــه: أن يملكــه الــزوج،  ــوَّ الركــن الخامــس: الْْمُعَ

ــة  ــذول لإزال ــن لأن المب ــاف البائ ــة بخ ــا زوج ــة؛ لأنه ــع الرجعي ــح خل فيص

ملــك الزوج عــن البضع، ولا ملك له على البائن))).

شروط صحة الخلع:

ويُشترط لصحّة الخلُع توافُر الشروط الشرعيَّة الواجبة، وهي كما يأتي:

الــرط الأول: أهليَّــة العاقديــن: بــأنْ يكــون كلٌّ مِــن الــزوج وملتــزم 

العِــوَض كامــيَ الأهليَّــة، أي: كلٌّ منهــا بالــغٌ عاقــلٌ)))، وتكــون الزوجــة 

-محــلُّ الخلُع- ممَّن عَقَــد عليها عَقْد زواجٍ صحيحٍ))).

الــرط الثــاني: أن تكــون الزوجــة أو ملتــزم العِــوَض أهــاً للبــذل، 

فهــا في المــال، كونُُهــا بالغــةً عاقلــةً؛  عهــا، أو يصــحُّ تصرُّ فتكــون ممَّــن يصــحُّ تبرُّ

ع))). ها معاوضــةٌ منها بمعنى التبرُّ لأنَّ الخلُــع في حقِّ

ينظر: أســنى المطالب في شرح روض الطالب للســنيكي 248/3. 	(((
للنــووي  الطالبــن  روضــة   ،496/2 شــاس  لابــن  الثمينــة  الجواهــر  عقــد  ينظــر:  	(((

383/7، الدر المختار مع حاشــية ابن عابدين 441/3.
للنــووي  الطالبــن  روضــة   ،497/2 شــاس  لابــن  الثمينــة  الجواهــر  عقــد  ينظــر:  	(((

388/7، الدر المختار مع حاشــية ابن عابدين 441/3.
خليــل  مختــر  عــى  الزرقــاني  شرح   ،384/7 للنــووي  الطالبــن  روضــة  ينظــر:  	(((

.113/4
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الــرط الثالــث: أن يكــون العِــوض )بــدل الُخلــع( ممَّــا يصلــح أنْ يكــون 
مًــا، أو منفعةً تَصلُحُ أنْ تكون عِوَضًا))). مهــرًا، بــأنْ يكون مالًًا متقوَّ

ــزوج  ــون ال ــرط أنْ يك ــة: فيش ــة الصحيح ــع: الزوجيَّ ــرط الراب ال
ــه ممَّــن عُقــد  أهــاً لإيقــاع الطــاق، وتكــون الزوجــة محــلُّ الخلُــع وقابلتُ

عليهــا عَقْدُ زواجٍ صحيح.

ــنْ،  وزاد بعــض الفقهــاء مــن الــروط: أن يكــون الزوجــانِ غــرَ هازل
وعــدم عضْــلِ الزوجــة لتبــذُلَ العِــوَض، النيَّــة إذا كان الخلُــع بالكنايــة، 

وقوعُــه بصيغته اليحصرة أو الكناية))).

مشروعيَّة الُخلع:

ة على مشروعيَّة الخلُع: مــن الأدلَّ

أولًًا: من القرآن الكريم:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ﴿ہ  تعــالى:  قــال 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئى﴾ ]البقرة: 229[. ئى  ئې  ئې  ئې 
ينظــر: المحــرر في الفقــه عــى مذهــب أحمــد للمجــد بــن تيميــة 45/2، الوجيــز في الفقــه  	(((
ــز،  ــوتي، ط. الركائ ــع للبه ــروض المرب ــري 360، ال ــن أبي ال ــد لاب ــب أحم ــى مذه ع

.167/3
ينظر: غايــة المنتهى لمرعي الحنبلي 256/2. 	(((
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ــع  وجــه الدلالــة مــن الآيــة: هــذه الآيــة الكريمــة دليــلٌ عــى إباحــة الخلُ

بالــروط المذكــورة في الآيــة، وبــه قال عمــر))) وعثــان))) وعلي))) رضي الله عنهم، 

ولم يُعــرف لهــم مخالــفٌ مــن الصحابــة))) رضي الله عنهم، فيحــلُّ للــزوج أخْــذُ 

المــال مِن زوجته حال الخلُع.

ة الشريفة: ثانيًا: من الســنةّ النبويَّ

عــن ابــن عبــاس رضي الله عنه قــال: جــاءت امــرأةُ ثابــت بــن قيس بن شــاس 

إلى النبــي صلى الله عليه وسلـم، فقالــت: يــا رســول الله، مــا أنقــم عــى ثابــت في دِينٍ 

ولا خُلُــقٍ، إلَّاَّ أنِّيِّ أخــاف الكفــرَ، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »فتردّيــن 

عليــه حديقته؟«، فقالت: نعــم، فردَّت عليه وأمره ففارقها))).

لُ خُلْعٍ في الإســام امرأة ثابت بن قيس))). وقيل: كان أوَّ

ينظر: مصنف ابن أبي شــيبة 46/10. 	(((
ينظر: الســنن الكــرى للبيهقي 315/7، مصنف عبد الرزاق504/6. 	(((

ينظــر: مصنف عبد الرزاق 497/6. 	(((
ينظــر: المغني لابــن قدامة 324/7، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 57/3. 	(((

	أخرجــه البخــاري في »صحيحــه«، كتــاب الطــاق، بــاب الخلــع وكيــف الطــاق فيــه،  (((
.)5274( ،)47/7(

ينظــر: ســنن أبي داوود 3/ 544، صحيــح ابــن حبــان 111/10، المعجــم الكبــر  	(((
للطبراني 223/24.
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ثالثًا: من الإجماع:

ــعُ الفقهــاء في  ــع، وبهــذا قــال جمي ــة الخلُ أجمــع أهــل العلــم عــى مشروعيَّ
ــة  ــن الصحاب ــم م ــيّ وغيره ــان وع ــر وعث ــال عم ــه ق ــام، وب ــاز والش الحج

رضي الله عنهم، ولم يُعــرف لهم مخالفٌِ مِــن الصحابة، فيكون إجماعًا))).

المطلــب الثانــي: حكم الخُلع:

اختلــف أهــل العلــم في الفرقــة الواقعــة بســبب الخلُــع: هــل تُعــدُّ طلاقًــا 
ــع طــاقٌ، وذهــب آخــرون إلى أن  أو فســخًا: فمنهــم مــن ذهــب إلى أن الخلُ
ــة  ــادة النظامي ــل في الم ــألة بالتفصي ــذه المس ــة ه ــتتم مناقش ــخٌ، وس ــع فس الخلُ
الســابعة والتســعين)))، ومنعًــا للتكــرار؛ فســنكتفي بذكــر حكــم الُخلــع، 

ة، يختلــف الحكم الشرعي بناءً عليها: حيــث إنَّ للخلع حالاتٍ عدَّ

إذا كان لســببٍ  مــن زوجهــا  الخلُــع  أن تطلــب  للزوجــة  يُبــاح  أولًًا: 
ــوء  ــه، أو لسُ ــصٍ في ديانت ــه، أو نق ــه وقُبح ــزوج لدمامت ــض ال ؛ كبغ ــيٍّ شرع
ــدي  ــوضٍ تَفت ــلَ ع ــه مقاب ــا أنْ تخالع ــاح له ــزِه، فيُب ــره أو عج ــه، أو لكِ خُلُق

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  نفســها بــه))). والدليــل عــى ذلــك قولُــه تعــالى: ﴿ۅ 
ئە﴾ ]البقرة: 229[. ئا ئا  ى  ى  ې  ې 

ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة 324/7، تبيــن الحقائــق للزيلعــي 307/3، مغنــي المحتــاج  	(((
للشربيني 262/3.

ينظــر: المطلب الرابع ألفاظ الخلع وآثاره ص18. 	(((
ينظــر: المبســوط للسرخــي 171/6، روضــة الطالبــن للنــووي 374/7، التــاج  	(((
القنــاع  323/7، كشــاف  قدامــة  المغنــي لابــن   ،268/5 المــواق  والإكليــل لابــن 
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ــا، وكان  ــة لزوجه ــت كاره ــع إذا كان ــبُ الخلُ ــة طل ــرَه للزوج ــا: يُك ثانيً

للــزوج ميل إليها ومحبة))).

ثالثًـا: يحـرم على الزوجـة طلـب الخلُـع إذا كان الحـال مسـتقيمًًا، والعلاقـةُ 

بينهـا وبين زوجهـا طيّبـةٌ، ولا يُوجـد سـببٌ شرعـيٌّ يدعوها إلى طلـب الخلُع 

يصـحُّ  ولا  لتختلـع،  الـزوج  عضلهـا  إنْ  كذلـك  الُخلـع  ويحـرم  يقـع)))،  ولا 

هـا مـن نفقـةٍ أو  الخلُـع إنْ عضَلَهـا؛ أي: ضربهـا أو ضيّـق عليهـا، أو منعهـا حقَّ

كسـوةٍ أو قسـم ونحـوه لتختلـع منـه))). والدليل على ذلك قولُـه تعالى: ﴿ۅ 

وقولُـه   ،]229 ]البقـرة:  ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۈ﴾ ]النسـاء: 19[. ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  تعالى: ﴿ڭ 

ا عــى المعصيــة، أو رَفَــضَ  رابعًــا: يجــب الخلُــع إذا كان الــزوج مــرًّ

ــزوجُ  ــزَم ال ــذه يُل ــالُ ه ــه والح ــه، فإنَّ ــة ب ــب الزوج ــه ولا ترغ ــاقَ زوجتِ ط

للبهــوتي 212/5، منح الجليل 3/4.
ــب  ــنى المطال ــرداوي 9/22، أس ــاف للم ــة 323/7، الإنص ــن قدام ــي لاب ــر: المغن ينظ 	(((

لزكريا الأنصاري 263/3.
ينظــر: الإنصــاف للمــرداوي 13/22، الخلــع بطلــب الزوجــة لعــدم الوئــام مــع  	(((

زوجهــا لعبد الله آل خنين ص61.
ــاع للبهــوتي 213/5، شرح منتهــى  ينظــر: المهــذب للشــرازي 489/2، كشــاف القن 	(((

الإرادات للبهوتي 58/3.
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بالخلُــع))). والدليــل عــى ذلــك: قولُــه صلى الله عليه وسلـم لثابــت بن قيــس: »اقبل 
الحديقــة، وطلَّقها تطليقةً«))).

ة  ــن المــادَّ المطلــب الثالــث: التراضــي علــى إنهــاء عقــد الــزواج، ويتضمَّ
السادســة والتسعين:

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ

عقــد  إنهــاء  عــى  الأهليَّــة  كامــيَ  الزوجــن  بــراضي  الُخلــع  »يصــحُّ 
الــزواج، دون الحاجة إلى حكمٍ قضائي«.

ــزوج  ــن )ال ــن الطرف ــيٌّ م ــدٌ رضائ ــع عق ــى أنَّ الخلُ ة ع ــادَّ ــذه الم ــصُّ ه تن
ــن  ــاق ب ــن الاتِّف ــه مِ ــدَّ في ــن الزوجــن، ولا بُ ــراضي ب ــمُّ بال والزوجــة(؛ فيت
الــزوج وملتــزم العِــوَض مِــن زوجــة أو غيرهــا، ولا يتــمُّ إلَّاَّ بالإيجــاب 
ــمُّ  ــن، فيت ــا الزوج ــه رض ــدّ في ــذا عُ ــة)))، ول ــى المعاوَض ــه معن ــول، وفي والقب
ــمٍ  ــة إلى حك ــة دون الحاج ــد الزوجيَّ ــاء عق ــى إنه ــن ع ــن الزوج ــاق ب بالاتف
ــو  ــاضي، وه ــة لإذن الق ــة؛ أي دون الحاج ــوى قضائيَّ ــعِ دع ، أو رفْ ــيٍّ قضائ
قــول جمهــور الفقهــاء)))؛ لأنَّهَّــا متراضيــان ومتَّفقــان، وليــس بينهــا نــزاعٌ أو 

ينظــر: الإنصاف للمرداوي 6/22، 7. 	(((
أخرجــه البخــاري في »صحيحــه«، كتــاب الطــاق، بــاب الُخلــع وكيــف الطــاق فيــه،  	(((

.)5273( )46/7(
ينظــر: كشــاف القنــاع للبهــوتي 213/5، الخلــع بطلــب الزوجــة لعــدم الوئــام مــع  	(((

زوجهــا لعبد الله آل خنين ص20.
ــر  ــرح الكب ــة 325/7، ال ــن قدام ــي لاب ــي 173/6، المغن ــوط للسرخ ــر: المبس ينظ 	(((
للدرديــر 347/2، أحــكام الخلــع في الشريعــة الإســامية لعامــر ســعيد الزيبــاري 
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في  الواجبــة  الشرعيَّــة  الــروط  توافُــر  تــه  لصحَّ يُشــرط  كــا  خصومــةٌ، 

الزوجين - التي ســبق ذكرها-.

وحســـب الإجـــراءات المتَّبعـــة في وزارة العـــدل في المملكـــة العربيَّـــة 

ـــا  ـــة -مثلُه ـــة المختصَّ ـــدى المحكم ـــر ل ـــع تُنظَ ـــوى الخلُ ـــت دع ة: كان ـــعوديَّ الس

ـــرة  ـــال للدائ ـــمَّ تُُح ـــراضي(، ث ـــة )ت ـــرورًا بمنصَّ ـــة-، مُ ـــوى قضائيَّ ـــلُ أيِّ دع مثْ

ــحٍ بـــن الزوجـــن، لنظـــر  ــاء الدعـــوى بصلـ ـــة في حـــال عـــدم انتهـ المختصَّ

ـــال  ـــع في ح ـــم بالخلُ ـــة تحك ـــم المختصَّ ـــت المحاك ـــاء. وكان ـــوى قض ـــذه الدع ه

ـــال  ـــة(، وفي ح ـــه )المدعي ـــب زوجت ـــى طل ـــه( ع ـــى علي ع ـــزوج )المدَّ ـــة ال موافق

ـــت  ـــمَّ قام ـــوى، ث ـــردّ الدع ـــة ب ـــم المحكم ـــع تحك ـــوى الخلُ ـــزوج دع ـــض ال رفْ

وزارة العـــدل في )مـــارس/ 2024م(، بإصـــدار قـــرار الخلُـــع الجديـــد، 

الـــذي يـــأتي ضمـــن عـــددٍ مـــن الإجـــراءات؛ تطبيقًـــا لنظـــام الأحـــوال 

ــةً في حمايـــة الحقـــوق، ويتمثَّـــل  ــةً نوعيَّـ ــةً عدليَّـ ــدُّ نَقْلـ الشـــخصيَّة الـــذي يُعـ

ـــا؛  ـــه إجرائيًّ ـــاء بتوثيق ـــةٍ إلى الاكتف ـــوى قضائيَّ ـــن دع ـــع م ـــل الخلُ ـــك بتحوي ذل

ة من نظام الأحوال الشـــخصيَّة))). تطبيقًا لهذه المادَّ

ص 212.
ينظــر: موقع وزارة العدل، الخدمــات الإلكترونية، توثيق خلع: 	(((

.https://new.najiz.sa/applications/landing/e-services
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ة  المـــادَّ ـــن  ويتضمَّ وآثـــاره،  الخُلـــع  ألفـــاظ  الرابـــع:  المطلـــب 
الســـابعة والتسعين:

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ
»يقــع الُخلــع بــأيِّ لفــظٍ دلَّ عــى الفُرقــة بالنُّطــق أو بالكتابــة، وعنــد 
ــو كان  ــزواج -ول العجــز عنهــا فبالإشــارة المفهومــة، ويُعــدُّ فَســخًا لعقــد ال
بلفــظ الطــاق-، ويكــون فرقــةً بائنــةً بينونــةً صغــرى، ولا يُُحسَــب مِــن 

الثلاث«. التطليقات 
ة جملةً مِن الأحــكام المتعلِّقة بالخلُع، وهي كما يأتي: ــن هــذه المادَّ تتضمَّ

أولًًا: ألفاظ الُخلع:
يقــع الخلُع بثلاثة طرق:

ــة  ــه الزوج ــوَضٍ تدفع ــلَ عِ ــة مقاب ــى الفُرق ــدلُّ ع ــظ ي ــق الأول: أي لف الطري
أو غيرها:

فلا يُشــرط لفظ الخلُع، وقــد اختلف الفقهاءُ في ألفاظ الخلُع:
ــة))): يكــون بلفــظ الُخلــع ومــا في معنــاه كالمفارقــة والمبــارأة  فعنــد الحنفيَّ
ألفــاظ هــي:  مــالٍ، ولــه خمســةُ  الطــاق عــى  بلفــظ  والمباينــة، ويكــون 
)خالعتُــك، بارأتُــك، باينتُــك، فارقتُــك، طلِّقــي نفســك عــى مــال(، عــى أنْ 

يُقــرِن مع هذه الألفاظ تقديرٌ من المال.

ينظــر: المبســوط للسرخــي 180/6، بدائــع الصنائــع للكاســاني 145/3، رد المحتــار  	(((
443/3، الجوهــرة النيرة للقدوري 62-60/2.
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وعنــد المالكيَّــة))): ألفــاظ الُخلــع: كلُّ لفــظٍ أدَّى إلى بــذل المــرأة مالَهـَـا 
ــك نفســها، أو أدَّى إلى فُرقــةٍ ولــو بــدون عــوضٍ، فيجــوز الخلُــع بــدون  لتملُّ
ــا، ولا فَــرْق بــن كــون الخلُــع بصريــحِ لفظــه أو  عِــوَضٍ، ويقــع الطــاق بائنً

في معنــاه، وهي أربعة ألفــاظ: )الخلُع، والفدية، والصلح، والمبارأة(.
أو  الُخلــع  لفظــان صريحــان همــا:  الُخلــع  ألفــاظ  الشــافعيَّة))):  وعنــد 
ــا  ــة، ك ــاظ اليحصر ــع بالألف ــع الخلُ ــاق، فيق ــةٌ في الط ــي صريح ــاداة، وه المف

يقــع الخلُع بكنايات الطــاق مع النية بناء على أنه طلاق.
ــا ألفــاظ الخلُــع عنــد الحنابلــة))): فهــي قِســان: ألفــاظٌ صريحــةٌ،  وأمَّ

وألفاظُ كنايةٍ.
والألفاظُ اليحصرةُ هي: الخلُع، أو المفاداة، أو الفســخ.

ــع  ــع الخلُ ــك، ولا يق ــك، وفارقتُ ــك، وأبرأتُ ــل: برأتُ ــة مث ــر اليحصر وغ
فيهما إلَّاَّ بالنيَّة.

ــاه؛  ــا في معن ــع، أو م ــظَ الخلُ ــرتْ لف ة ذك ــادَّ ــذه الم ــر أنَّ ه ــبق يظه ــا س وممَّ
كالمبــارأة والمفــاداة، وغيرهــا مــن ألفــاظ الخلُــع، وبيَّنْــت أنّــه يصــحّ أنْ يكــون 
ــع فقــط؛ بــل  ــد المنظّــم في تقريــر ذلــك بلفــظ الخلُ ــاه، ولم يتقيَّ ــه أو بمعن بلفظِ
ــه يكــون صحيحًــا ويقــع الخلُــع؛  أيُّ لفــظٍ يــؤدِّي إلى الفُرقــة بــن الزوجــن فإنَّ

لأنَّ العِــرة في العقود للمقاصد والمعاني، وليســت للألفاظ والمباني))).

ينظــر: بدايــة المجتهد لابن رشــد 89/3، المختصر الفقهي لابن عرفة 121/4. 	(((
ينظــر: روضة الطالبين للنــووي 376/7، مغني المحتاج للشربيني 439/4. 	(((

ينظــر: المغنــي لابن قدامة 329/7، الإنصاف للمرداوي 33/22. 	(((
ينظــر: مجلــة الأحكام العدليــة 16، شرح القواعد الفقهية للزرقا 55. 	(((
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الطريــق الثــاني: الكتابة التي تدلُّ على الُخلع:

ــب  ــا؛ كأنْ يكت ــه يقــع صحيحً ــع فإنَّ ــدلُّ عــى الخلُ ــوبٍ ي ــظٍ مكت ــأيُّ لف ف
الــزوج إلى زوجتــه: خالعتُــك عــى كــذا مــن المــال، أو عــى مَهــرك. وتكتــب 
الزوجــة إليــه: قبلــتُ أو رضيــتُ، فالكتابــة التــي فيهــا عبــارةُ إيجــابٍ وقبــولٍ 

تُعــد كالخطاب وَفقَ القاعــدة الفقهيَّة: )الكتاب كالخطاب())).

الطريــق الثالث: الإشــارة المفهومة عنــد العَجْز عن النُّطق أو الكتابة:

ــاب  ــل الإيج ــا يحص ــرس، فك ــن الأخ ــودةُ م ــارةُ المعه ــا الإش ــد به ويُقص
ــه يحصــل كذلــك بالإشــارة، وكذلــك إذا كان  والقبــول باللفــظ والكتابــة، فإنَّ
ــى  ــاءً ع ــودة، بن ــارة المعه ــع بالإش ــه يق ــة، فإنَّ ــظ أو الكتاب ــن اللف ــزًا ع عاج

القاعدة الفقهيَّة: )الإشــارة المعهودة للأخرس: كالبيان باللســان())).

ــة، ويقــع مــن  ــع بالنطــق والكتاب ــه يقــع الخلُ ــت عــى أنَّ ة نصَّ وهــذه المــادَّ
العاجز عنهما بإشــارته المفهومة.

ثانيًا: عَدُّ الفُرقة الواقعة بســبب الُخلع فَســخًا وليس طلاقًا:

ة النظاميَّــة الســابعة والتســعين: »يُعــدُّ الُخلــع فســخًا لعقــد  نــصُّ المــادَّ
الــزواج، ولو كان بلفظ الطلاق«:

الفقهيــة  القواعــد  شرح   ،69/1 الأحــكام  مجلــة  شرح  في  الحــكام  درر  ينظــر:  	(((
للزرقا/349.

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن الســبكي 84/1، شرح القواعد الفقهية للزرقا/349. 	(((
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بلفــظ  كان  وإنْ  طلاقًــا،  وليــس  فســخٌ  الخلُــعَ  أنَّ  ة  المــادَّ هــذه  تقــرّر 

ة نــوع الفُرقــة الواقعــة بســبب الخلُــع: هــل تُعــدُّ  ــن هــذه المــادَّ الطــاق، وتتضمَّ

طلاقًا أو فســخًا؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المســألة على قوليْْن:

القـــول الأول: أنَّ الُخلـــع طـــاقٌ وليـــس فســـخًا، وذهـــب إلى هـــذا القـــول 

الروايتـــن عـــن الحنابلـــة)))، وهـــو  الحنفيَّـــة)))، والمالكيَّـــة)))، وإحـــدى 

المعتمَد عند الشـــافعيَّة))).

ــول  ــذا الق ــب إلى ه ــا، وذه ــس طلاقً ــخٌ ولي ــعَ فس ــاني: أنَّ الُخل ــول الث الق

الشــافعيُّ في القديــم)))، والروايــة المعتمــدة عنــد الإمــام أحمــد)))، وهــو 

اختيار شــيخ الإســام ابن تيمية))) وابن القيم)))، والشــيخ ابن عثيمين))).

ينظــر: شرح مختصر الطحــاوي للجصاص 457/4، الهداية للمرغناني 261/1. 	(((
ينظــر: التــاج والإكليل للمواق 268/5، شرح الخرشي 12/4. 	(((

ينظــر: المقنــع لابن قدامة 330، المغني لابن قدامة 328/7. 	(((
491/2، روضــة  للشــرازي  المهــذب   ،9/10 للــاوردي  الكبــر  الحــاوي  ينظــر:  	(((

الطالبين للنووي 375/7.
ينظــر: روضة الطالبين للنــووي 357/7، مغني المحتاج للشربيني 439/4. 	(((

ينظــر: المغنــي لابن قدامة 228/7، الإنصاف للمرداوي 29/22. 	(((
ينظــر: الاختيــارات الفقهية لابن تيمية 360، 361. 	(((

ينظــر: زاد المعاد لابن القيم 279/5. 	(((
ينظــر: الشرح الممتع لابن عثيمين 469/12. 	(((
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الأدلّة:

أدلّة القول الأول:

استدلّوا بما يلي:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ﴿ہ  تعــالى:  قولُــه 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ی  ی  ئى﴾ ]البقــرة: 229[، ثــمّ قــال تعــالى: ﴿ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

بح﴾ ]البقرة: 230[. بج ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
وجــه الدلالــة مِــن الآيــة الكريمــة: أنَّ الخلُــع ذُكِــرَ بَــنْ طلاقــن، فالســياق 
ــع طــاقٌ يقــع بإيقــاع الــزوج، ولذلــك بعدمــا ذكــر الله  شــاهدٌ عــى أنَّ الخلُ
ــه  ــن زوجت ــزوج مِ ــذ ال ــلّ أنْ يأخ ــه لا يح ــر أنَّ ــان، ذك ت ــاق مرَّ ــالى أنَّ الط تع
مقابــاً لهــذا الطــاق، إلَّاَّ حــالَ أْن يخافــا ألَّاَّ يُقيــا حــدودَ الله، فعلِمنــا أنَّ 

الخلُعَ طلاقٌ))).

الدليل الثاني: من الســنة النبوية الشريفة:

عــن ابــن عبــاس: أنَّ امــرأةَ ثابــت بــن قيــس أتــتِ النبــيَّ صلى الله عليه وسلـم، 
فقالــت: يــا رســول الله، ثابــت بــن قيــس مــا أعتِــب عليــه في خُلُــقٍ ولا ديــنٍ، 

ينظــر: أحكام القــرآن للطحاوي )452/2(، الحاوي الكبير للماوردي )9/10(. 	(((
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ولكنِّــي أكــره الكفــرَ في الإســام، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أتردّيــن 

»اقبــل  صلى الله عليه وسلـم:  عليــه حديقتَــه؟«، قالــت: نعــم، قــال رســول الله 

الحديقــة، وطلِّقها تطليقةً«))).

وجـــه الدلالـــة مـــن الحديـــث: أنَّ النبـــي صلى الله عليه وسلـم أمـــرَ ثابـــت بـــن 

ــا؛ لم  ــخًا وليـــس طلاقًـ ــا، ولـــو كان الخلُـــع فسـ قيـــس بـــن شـــاس بتطليقهـ

يكن النبـــي صلى الله عليه وسلـم ليأمره بالتطليق))).

الدليــل الثالث: من الأثر:

ــا اختلعــت مِــن زوجهــا عبــد الله بــن أســيد،  عــن أمِّ بكــرة الأســلميَّة: أنَّهَّ

يتَ  ثــمَّ أتيــا عثــان رضي الله عنه في ذلــك؛ فقــال: »هــي تطليقــة إلَّاَّ أنْ تكــون سَــمَّ

ــو  ــيئًا«، أي: ه يت ش ــمَّ ــون سَ ــه: »إلَّاَّ أْن تك يتَ«، وقولُ ــمَّ ــا سَ ــو م ــيئًا فه ش

يتَ عددًا؛ فيقع ذلك العدد))). طلقةٌ واحدةٌ إلَّاَّ إذا ســمَّ

سبق تخريجه ص115. 	(((
ــاج لأبي البقــاء  ينظــر: شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال 424/7، النجــم الوهَّ 	(((

الدميري 447/7.
أخرجــه ســعيد بــن منصــور في »ســننه« )382/6( برقــم: )1446(، والبيهقــي في  	(((
»ســننه الكبــر« )316/7( برقــم: )14976(، والدارقطنــي في »ســننه« )498/4( 
ــن  ــم: )11760(، واب ــه« )483/6( برق ــرزاق في »مصنف ــد ال ــم: )3872(، وعب برق
فــه أحمــد  أبي شــيبة في »مصنفــه« )36/10( برقــم: )18743(، وقــال ابــن المنــذر »ضعَّ

ابــن حنبل« ينظر: الســنن الكبري للبيهقي 316/7.
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وجــه الدلالة من الأثر: أنَّ عثــان رضي الله عنه حكم بكونها تطليقةً))).

فــه الإمــام أحمــد ابــن حنبــل، وقــال: ليــس في  ويُناقــش: بــأن الحديــث ضعَّ
الباب شيءٌ أصح من حديث ابن عباس أنه فســخ))).

الدليــل الرابع: من المعقول:

التـي  الفُرقـة، والفُرقـة  للـزوج لأجـل  العِـوَض  بذلـت  الزوجـة  أنَّ   -1
يملكهـا الـزوجُ هي الطلاق وليس الفسـخ، ولذلك يُعدُّ الخلُع طلاقًا))).

ــه المــرأة؛ فــكان  ــه فرقــةٌ لا تفتقــر إلى تكــرار اللفــظ، ولا تنفــرد ب 2- لأنَّ
طلاقًا كصريح الطلاق))).

أدلَّة القول الثاني:

استدلّوا بما يلي:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ﴿ہ  تعــالى:  قولُــه 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ينظــر: الأم للشــافعي 123/5، الاســتذكار لابــن عبــد الــر 70/1، الشــافي شرح  	(((

مســند الشافعي لابن الأثير 459/4، شرح مســند الشافعي للرافعي 365/3.
ينظــر: المغني لابن قدامة 328/7. 	(((
ينظــر: المغني لابن قدامة 328/7. 	(((

ينظــر: البيان للعمراني 16/10. 	(((
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ی  ی  ی  ئى﴾ ]البقــرة: 229[. إلى قولــه ســبحانه: ﴿ئى  ئې  ئې  ئې 
بح﴾ ]البقرة: 230[. بج ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

ــه -ســبحانه- ذكــر تطليقتــنْ قــال:  وجــه الدلالــة مِــن الآيــة الكريمــة: أنَّ
ی  ی  ی  ئە﴾ ]البقــرة: 229[، ثــمَّ قــال: ﴿ئى  ئا ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 
بح﴾ ]البقــرة: 230[، فذكــر تطليقتــنْ والخلُــع وتطليقــة  بج ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

بعدهــا، فلو كان الخلُع طلاقًا؛ لــكان العدد أربعَ تطليقات))).

الدليل الثاني: من الســنة النبوية الشريفة:

ــل  ــه، فجع ــتْ من ــس اختلع ــنِ قي ــتِ ب ــرأةَ ثاب ــاسِ: »أنَّ ام ــنِ عب ــن اب ع
تها حيضةً«))). النبــي صلى الله عليه وسلـم عِدَّ

ــا  ته ــل عدَّ ــد جع ــيَّ صلى الله عليه وسلـم ق ــث: أنَّ النب ــة مــن الحدي وجــه الدلال
حيضــةً واحــدةً، فيــدلُّ عــى أنَّ الخلُــعَ فســخٌ وليــس بطــاق، إذْ لــو كان 
ة تربصهــا ثلاثــةَ قــروء، ولكــنَّ النبــي  ة، ولكانــت مــدَّ طلاقًــا؛ لكانــت لهــا عــدَّ
ــدلَّ ذلــك عــى أنَّ  ــص حيضــةً واحــدةً؛ ف صلى الله عليه وسلـم حكــم بكونهــا تتربَّ
الخلُــع فســخٌ لمشــابهته لســائر الفســوخ التــي تتربَّــص المــرأة فيهــا حيضــةً 

ــن مِن براءة الرحم فقط))). للتيقُّ

المغني لابن قدامة 329/7. 	(((
برقــم:  الُخلــع، )677/1(،  بــاب  الطــاق،  أبــو داود في »ســننه«، كتــاب  أخرجــه  	(((
ــم:  ــع، )491/3(، برق ــاب الخلُ ــاق، ب ــاب الط ــننه«، كت ــذي في »س )2229(، والترم

)1185(، وقال: حسن غريب.
ينظــر: معالم الســنن للخطابي 256/3، المحلى بالآثار لابن حزم 516/9. 	(((
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الدليــل الثالث: من الأثر:

عــن نافــع: أنَّ ابــن عمــر رضي الله عنه أخــره: أنَّ رُبيِّــع بنــت معــوّذ بــن 

ــا  ه ــب عمُّ ــان رضي الله عنه، فذه ــد عث ــى عه ــا ع ــن زوجه ــتْ مِ ــراء اختلع عف

معــاذ بــن عفــراء إلى عثــان رضي الله عنه، فقــال: إنَّ ابنــة معــوّذ قــد اختلعــت مــن 

ة،  زوجهــا اليــوم أفتنتقــل؟ فقــال عثــان رضي الله عنه: تنتقــل، وليــس عليهــا عــدَّ

عثــانُ  الله:  عبــد  فقــال  واحــدةً،  حيضــةً  تحيــض  حتــى  تنكــح  لا  ــا  إنَّهَّ

أكبُرنا وأعلمُنا))).

ا لا تنكح  ة، إنَّهَّ وجه الدلالة من الأثر: قوله رضي الله عنه: »وليس عليها عدَّ

حتى تحيض حيضةً واحدةً« فيه دليل على أن الخلُع فسخٌ وليس طلاقًا))).

الدليــل الرابع: من المعقول:

ــو  ــا ل ــخًا، ك ــكان فس ــال، ف ــة بح ــه الرجع ــت في ــةٍ لا تثب ــوعُ فُرق ــه ن لأنَّ

أُعتقــت الأمَــةُ تحــت عبــدٍ ففســخت النــكاح)))، كــا أنَّ الُخلــع يُعــدّ كالإقالــة 

أخرجــه مالــك في »الموطــأ« )812/1( برقــم: )2087(، والبيهقــي في »ســننه الكبــر«  	(((
برقــم:   )495/6( »مصنفــه«  في  الــرزاق  وعبــد   ،)14975( برقــم:   )315/7(
والأثــر   ،)18776( برقــم:   )43/10( »مصنفــه«  في  شــيبة  أبي  وابــن   ،)11812(

موقوف. ينظر: الســنن الكبرى للبيهقي: 450/7.
ــن  ــنن اب ــن 319/25، شرح س ــن الملق ــح لاب ــع الصحي ــح شرح الجام ــر: التوضي ينظ 	(((

ماجه للهرري 123/12.
ينظــر: البيان للعمراني 15/10. 	(((
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ــكان الطــاق  ــا؛ ل ــع طلاقً ــو كان الُخل ــه فســخ)))، ول ــدلَّ عــى أنَّ ــع؛ ف في البي

أربعًــا ولا قائــل بهــذا، وعــى هــذا: فالخلُــع لا يكــون طلاقًــا ولــو كان 

بلفظ الطلاق))).

الترجيح:

أعلــم  -والله  يظهــر  والمناقشــات  ــة  والأدلَّ الأقــوال  عــرض  بعــد 

ــخٌ  ــع فس ــاني في أنَّ الخلُ ــول الث ــاب الق ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــواب- أنَّ م بالص

تــه، ولأنَّ الخلُــع حــقٌّ مِــن  وليــس طلاقًــا هــو الــرأي الراجــح؛ لقــوّة أدلَّ

تهــا الشريعــة، ولأنَّ عــدَّ الخلُــع طلاقًــا فيــه تضييــقٌ  حقــوق الزوجــة التــي أقرَّ

ه  لعــدد الطلقــات التــي يملكهــا الــزوج، والأوْلى عــدّه فســخًا، وهــو مــا أقــرَّ

ة من نظام الأحوال الشــخصيَّة الســعودي. المنظِّم في هذه المادَّ

ثالثًــا: الآثار المترتّبة على عدِّ الُخلع فســخًا وليس طلاقًا:

ــةً  ــةً بينون ــةً بائن ــون فُرق ــعين: »ويك ــابعة والتس ــة الس ة النظامي ــادَّ ــصُّ الم ن

صغرى، ولا يُُحســب مِن التطليقات الثلاث«.

ــر  ــامية لعام ــة الإس ــع في الشريع ــكام الخل ــدوري 4752/9، أح ــد للق ــر: التجري ينظ 	(((
سعيد الزيباري ص234.

راشــد  بــن  لســالم  الشــخصية،  الأحــوال  لنظــام  طبقــاً  الأسرة  أحــكام  ينظــر:  	(((
العزيزي ص185.
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ة الآثــار المترتّبــة عــى عــدِّ الخلُــع فســخًا، وليــس طلاقًا  ــن هــذه المــادَّ تتضمَّ
وهي أثران))):

بــة عــى الخلُــع تعــد فرقــةً بائنــةً بينونــةً صغــرى، ولا  1- أنَّ الفُرقــة المترتِّ
يُراجع الــزوج الزوجة إلَّاَّ بعقدٍ ومهرٍ جديديْن.

2- أنَّ الخلُــع لعــدّه فســخًا لا يُُحســب مِــن عــدد الطلقــات الثــاث، 
وللــزوج أنْ يُراجع الزوجة حتى لو ســبق لــه تطليقُها طلقتيْْن.

ــن عثيمــن 478/12،  ــع لاب ــاع للبهــوتي 141/12، الــرح الممت ينظــر: كشــاف القن 	(((
الزيبــاري ص240، أحــكام  لعامــر ســعيد  أحــكام الخلــع في الشريعــة الإســامية 

الأسرة طبقاً لنظام الأحوال الشــخصية، لســالم بن راشد العزيزي ص185.
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الثاني المبحث 
أحــكام الخُلع وآثاره

ة  المــادَّ ــن  ويتضمَّ الخُلــع،  فــي  بالوقــت  الاعتــداد  الأول:  المطلــب 
الثامنة والتســعين:

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ

»يقــع الُخلــع في أيّ حــالٍ كانــت عليــه الزوجــة، بــا في ذلــك حــال حيضها 

ونفاســها، والطهر الذي جامَعَها زوجُها فيه«.

ة عــى أنّ الخلُــع يقــع في أيِّ وقــتٍ وفي أيِّ حــالٍ تكــون  تنــصُّ هــذه المــادَّ

ــع  ــن من ــق مِ ــا يجــري عــى الطــاق المطلَ ــه م ــا يجــري علي ــه الزوجــة؛ ف علي

وقوعــه في الحيض أو الطهــر الذي جامعها فيه زوجها.

ــزٌ أم  ــيس جائ ــر المس ــض وفي طه ــع في الحي ــل الخلُ ــاء: ه ــف الفقه واختل

لا؟ على قولين:

ــه لا يجــوز وقــوع الُخلــع في الحيــض: وهــو مذهــب  القــول الأول: أنَّ
المالكيَّــة)))، وهو قولٌ للحنابلة))).

ينظــر: النــوادر والزيــادات للقــرواني 89/5-90، المقدمــات والممهــدات لابــن رشــد  	(((
506/1، جامــع الأمهات لابــن الحاجب 292، التاج والإكليل للمواق 304/5.

الإنصاف للمرداوي 175/22. 	(((
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الحنفيَّــة)))،  قــول  وهــو  الحيــض:  في  الخلُــع  جــواز  الثــاني:  القــول 
والشــافعيَّة)))، والحنابلة)))، وهو قولٌ عند المالكية))).

الأدلة:

أدلّة القول الأول:

استدلّوا بما يلي:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

پ﴾ ]الطلاق: 1[. پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــولُ الله تعالى: ﴿ٱ 

وجــه الدلالــة مــن الآيــة: أن الخلُــعَ طــاقٌ، فيكــون مأمــورًا بإيقاعــه 
إيقاعُــه  يجــوز  فــا  الطــاق؛  مِــن صــور  كغــره  العــدّة  اســتقبال  وقــت 

في حيض))).

ــم  ــن نجي ــق لاب ــر الرائ ــاري 200/3، البح ــازة البخ ــن م ــاني لاب ــط البره ــر: المحي ينظ 	(((
260/3، الفتاوى العالمكيرية 349/1، حاشــية ابن عابدين 234/3.

ــز  ــي 7/14، العزي ــب للجوين ــة المطل ــاوردي 4/10، نهاي ــر لل ــاوي الكب ــر: الح ينظ 	(((
شرح الوجيــز للرافعــي، 482/8، منهــاج الطالبــن للنــووي 236، مغنــي المحتــاج 

للشربيني 451/4.
وللشــافعية وجــهٌ آخــر بالتفريــق بــن وقــوع الخلُــع في الحيــض فيُجيــزون، وبــن وقوعــه 
ــها فيــه فــا يُُجيزونــه، بنــاءً عــى أنّ المنــعَ في الحيــض لِحــق المــرأة وفي الطهــر  في طُهــرٍ مسَّ

الممســوس فيه لِحق الولــد. ينظر: نهاية المحتاج للرملي 6/7.
ــن قدامــة  ــاب الروايتــن والوجهــن للقــاضي أبي يعــى 209/2، الــكافي لاب ينظــر: كت 	(((

97/3، معونــة أولي النهى للفتوحي 417/1، كشــاف القناع للبهوتي 213/5.
ينظــر: جامــع الأمهات لابن الحاجب 292، روضة المســتبين لابن بزيزة 812/2. 	(((

ينظــر: العزيز شرح الوجيز للرافعي، 483/8. 	(((
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نُوقش من وجهين:

العــدّة،  الطــاق لاســتقبال  بإيقــاع  بــأنَّ الآيــة تخاطــب الأزواجَ   -1
ولكــن قــد تُناقــش بكــون الخلُــع فســخًا لا طلاقًــا عنــد مَــن يــرى ذلــك، فــا 

تشمله الآية.

ــا كانــت الزوجــةُ هــي  ــهٌ لــأزواج، وفي الخلُــع لََمَّ 2- بــأنَّ الخطــاب موجَّ
ــا هــي التــي أوقعــتِ الطــاق بنفســها،  التــي تدفــعُ المــال، كانــت وكأنَّهَّ

والممنــوع مِــن إيقاع الطلاق في الحيض هو الزوجُ لا الزوجةُ))).

الدليــل الثاني: القياس على الطلاق:

ــة في المنــع مِــن إيقــاع الطــاق في طُهــر المســيس، هــو  وبيانــه: أنَّ العلَّ
ــا إنْ كانــت حامــاً نــدم عــى الطــاق، لأنَّ المســيس مظنَّــة  خــوف النــدم؛ لأنَّهَّ
ــا لا تــدري: أتعتــدُّ بالأقــراء أو بوضْــع الحمــل؟  لــه آخــرون بأنَّهَّ الحمــل، وعلَّ

وعــى كلا التعليلــنْ؛ فالخلُع كالطلاق في المعنى))).

نُوقش من وجهيْْن:

بالزوجـة  لعلّـة الإضرار  إنَّما هـو  الطلاق في الحيـض  مِـن  المنـع  أنَّ   -1
بتطويـل العِـدّة، فـإنْ كان الخلُـع برضاهـا بـل وببذلهـا للمال؛ فقـد أسـقطت 
ة. رَهـا في البقاء في الزوجية أشـدُّ ضررًا عليها مِن إطالة العدَّ حقّهـا، وأنَّ تَضرُّ

ينظر: حاشــية ابن عابدين 243/3. 	(((
ينظر: روضة المســتبين لابن بزيزة 810/2. 	(((
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ــا شُُرع لرفــع الــرر، وبــذل المــرأة للــال مقابلــه يــدلُّ عــى  2- الخلُــع إنَّ
ــها الــزوج  ة حاجتهــا إليــه، ففــي منعــه وقــتَ الحيــض والطهــر الــذي مسَّ شــدَّ

فيه إضرارٌ بها))).

أدلَّة القول الثاني:

استدلّوا بما يلي:

الدليل الأول: من الســنة النبوية الشريفة:

عــن ابــن عبــاس: أنَّ امــرأة ثابــت بــن قيــس أتــتِ النبــيَّ صلى الله عليه وسلـم، 
فقالــت: يــا رســول الله، ثابــت بــن قيــس مــا أعتِــب عليــه في خُلُــقٍ ولا ديــنٍ، 
ولكنِّــي أكــره الكفــر في الإســام؛ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أتردّيــن 
»اقبــل  صلى الله عليه وسلـم:  عليــه حديقتــه؟«، قالــت: نعــم، قــال رســول الله 

الحديقــة، وطلِّقها تطليقة«))).

ــن  ــتفصل ع ــيَّ صلى الله عليه وسلـم لم يس ــث: أنَّ النب ــن الحدي ــة م ــه الدلال وج
ــها فيــه،  ــها فيــه أو طُهــر لم يمسَّ حالــة المــرأة مِــن كونهــا حائضًــا أو في طُهــرٍ مسَّ
وتــرك الاســتفصال في حــالِ الاحتــال ينــزل منزلــة العمــوم في الأقــوال، 

ولأنَّ تأخــر البيــان عن وقت الحاجة والعمل لا يجوز))).

ينظــر: المغني لابن قدامة 324/7. 	(((
سبق تخريجه ص115. 	(((

ينظــر: الحــاوي الكبــر للــاوردي 5/10، المغنــي لابــن قدامــة 324/7، العزيــز شرح  	(((
الوجيز للرافعي 483/8.
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الدليــل الثاني: انتفاء العلّة:

فــإنّ العلّــة في منــع طــاق الحائــض هــو منــع الإضرار بهــا بتطويــل 
تهــا، والخلُــع الــذي تبــذل فيــه المــرأة المــالَ للخــاص، ويكــون فيــه  عدَّ

رضاهــا بالتطليق أو بالفســخ تنتفي فيه هــذه العلَّة فينتفي الحكم))).

الدليــل الثالث: قاعدة رفع الضرر:

حيــث إنَّ الخلُــع والافتــداء قــد أُجيــز للحاجــة ولرفــع الــرر عــن المــرأة 
المتــرّرة بالبقــاء في الزوجيــة، ومقتــى الحاجــة والــرر الإسراع برفعهــا لا 
التأجيــل في ذلــك، إذِ التأجيــل ينشــأ عنــه زيــادةٌ في الإضرار بهــا، والأصــل أنَّ 

الــرر يُزالُ لا أنَّه يُزاد))).

الترجيح:

ة والمناقشـات يظهر -والله أعلـم بالصواب-  بعـد عـرض الأقوال والأدلَّ
الخلُـع في  الثـاني: وهـو جـواز  القـول  إليـه أصحـاب  مـا ذهـب  الراجـح  أنَّ 
ه فسـخًا؛  ة، وهـو أنّ الخلُـع بعَـدِّ الحيـض، وهـذا مـا قـرّره المنظّـم في هـذه المـادَّ

ينظــر: المغني لابن قدامة 324/7. 	(((
ــن  ــر لاب ــح شرح مخت ــاس 505/2، التوضي ــن ش ــة لاب ــر الثمين ــد الجواه ــر: عق ينظ 	(((
الحاجــب 318/4، البحــر الرائــق لابــن نجيــم 257/3، تحفــة المحتــاج للشربينــي 

.77/8
ع لدفــع  ــا شُُرِ ــه إنَّ قــال الشــيخ زكريــا رحمه الله: »)ولا بدعــة( ولا ســنة )في فســخ(؛ لأنَّ
ضررٍ نــادرٍ، فــا يناســبه تكليــفُ رعايــة الأوقــات، ولأنّــه فــوري غالبــاً، فلــو كان 
الفوريــة  فيتنــافى  الســنة،  زمــن  إلى  البدعــة  زمــن  عــن  ذكــر لأخّــر  فيــا  كالطــاق 

والتأخــر«. أســنى المطالب 265/3، فما شرع لدفع الــرر فالأصل فيه التعجيل.
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فإنّـه يقـع في أيّ حـالٍ تكـون عليـه الزوجـة، ولا اعتـداد بالوقـت في ذلـك، 

فليـس الخلُع كالطلاق في كونه طلاقًا سـنيًّا وطلاقًا بدِعيًّا.

ة  ــن المــادَّ المطلــب الثانــي: حكــم الخُلــع إذا كان بغيــر عــوضٍ، ويتضمَّ

التاســعة والتسعين:

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ

ــا  ــه ب ــزوجُ زوجتَ ــع ال ــإذا خال ــوضٍ، ف ــر ع ــع إذا كان بغ ــع الُخل »لا يق

عِــوضٍ؛ فلا يُعــدُّ خلْعًا، وتطبّق أحكام الطلاق«.

ة على حكميْْن رئيســن: تنصُّ هذه المادَّ

أولًًا: عــدّ العِــوَض شرطًــا في صحّة الُخلع، وأنَّه لا يقع الُخلع دون عِوَض:

فعــى هــذا لا يصــحُّ الخلُــع بغــر عــوض، وقــد اختلــف الفقهــاء في حكــم 

صحّــة الخلُع بغير عوضٍ على قوليْْن:

ــه لا يصــحّ الُخلــع بغــر عِــوَض، وهــو روايــة عنــد  القــول الأول: أنَّ

الحنابلة)))، والقول الأظهر عند الشــافعيَّة))).

ينظــر: المبــدع شرح المقنع لابن مفلح 275/6، كشــاف القناع للبهوتي 218/5. 	(((
ينظــر: نهاية المطلــب للجويني 92/2، روضة الطالبين للنووي 376/7. 	(((
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ــة)))،  ــول الحنفيَّ ــو ق ــوَض، وه ــر عِ ــع بغ ــحّ الُخل ــه يص ــاني: أنَّ ــول الث الق
والشــافعيَّة)))، والمالكيَّة)))، ورواية أخرى عند الحنابلة))).

الأدلة:

أدلّة القول الأول:

استدلوا بما يلي:

الدليــل الأول: القياس على الثمَن في البيع:

ــع؛ فــا يجــوز  ــنٌ، وهــو أحــدُ العِوَضــنْ في الخلُ ــوَض رُكْ ــه: أنَّ العِ وبيان
ترْكــه كالثمن في المبيع))).

الدليل الثاني: الاســتدلال بالتقسيم:

وبيانــه: أنَّ الخلُــع إنْ كان فســخًا؛ فــا يملــك الــزوجُ إيقــاعَ الفســخ إلَّاَّ 
لعيبهــا، وإنْ كان طلاقًــا؛ فهــو مــن كنايــات الطــاق وليــس لفــظ الخلُــع مِــن 

تحفــة الفقهــاء للســمرقندي 199/2، بدائــع الصنائــع للكاســاني 144/3، المحيــط  	(((
البرهــاني لابن مــازة البخاري 340/3، العناية للبابرتي 214/4.

ينظــر: نهاية المطلــب للجويني 92/2، روضة الطالبين للنووي 376/7. 	(((
ــربي 24/4،  ــن الع ــل لاب ــب الجلي ــاب 342، مواه ــد الوه ــائل لعب ــون المس ــر: عي ينظ 	(((

شرح الخــرشي على مختــر خليل 15/4، الشرح الكبير للدردير 351/2.
ينظــر: المغنــي لابن قدامــة 338/7، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 276-275/6. 	(((

ــح  ــن مفل ــع لاب ــدع شرح المقن ــى 754/3، المب ــن المنج ــع لاب ــع شرح المقن ــر: الممت ينظ 	(((
.276/6
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ــوم  ــوَض، فيق ــذل العِ ــة، أو ب ــاق إلَّاَّ بنِيَِّ ــا الط ــع به ــة لا يق ــه، والكناي صريح
مقــام النيَّة، وما وُجِد واحدٌ منهما))).

الدليــل الثالث: أنَّ الرجعة حقٌّ للزوجين:

فإذا تراضيا على إســقاطها سقطت))).

أدلّة القول الثاني:

استدلوا بما يلي:

الدليل الأول: القياس:

ــاق)))،  ــوضٍ؛ كالط ــر عِ ــحَّ بغ ــكاح فص ــعٌ للن ــو قطْ ــع ه ــأنَّ الخلُ 1- ب
وللقيــاس عــى البيــع بعــوَضٍ فاســدٍ)))؛ لأنّ الــيء إذا لم يكــن صحيحًــا، لم 

يترتَّب عليه شيءٌ؛ كالبيع الفاســد.

2- أنَّ الخلُــع نــوعٌ مِــن أنــواع الطــاق البائــن، فيصــحُّ بغــر عِــوَض)))، 
وهــذا الدليل مبنيٌّ على عدّ الخلُع طلاقًا وليس فســخًا.

ــا رضيــتْ بــرك النفقــة والســكن،  3- أنَّ ذلــك فُرقــةٌ بعِــوَض؛ لأنَّهَّ
ــا  ــقاطَ م ــوَضَ إس ــل العِ ــه أنْ يجع ــا أنَّ ل ــرجاعها. وك ــرك اس ــو ب ورضي ه

ينظــر: المغني لابن قدامة 288/10. 	(((
ينظر: المســتدرك على مجموع الفتاوى 223/4. 	(((

ينظــر: المغني لابن قدامة 287/10. 	(((
ينظــر: روضة الطالبين للنووي 376/7. 	(((

ينظــر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى 139/2. 	(((
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ــا  ــت له ــا ثب ــقاط م ــل إس ــه أنْ يجع ــن، فل ــوق؛ كالدي ــن الحق ــا مِ ــا له كان ثابتً
، وهــو داخــلٌ  بالطــاق؛ كــا لــو خالفهــا عــى نفقــة الولــد. وهــذا قــولٌ قــويٌّ

في النفقة من غيره))).

الدليــل الثاني: مراعاة المقاصد:

أنَّ الأصــل في مشروعيَّــة الخلُــع أنْ تُوجــد مِــن المــرأة رغبــةٌ عــن زوجهــا، 
وحاجــةٌ إلى فرِاقــه، فتســأله فرِاقَهــا، فــإذا أجابهــا حصــل المقصــود مِــن الخلُــع؛ 

فصــحَّ الخلُع كما لو كان بعِوَض))).

الترجيح:

ــة يظهــر لي -والله أعلــم بالصــواب- أن  بعــد عــرض الأقــوال والأدلَّ
ــع  ــه لايقــع الخلُ ــل بأن ــه أصحــاب القــول الأول القائ الراجــح مــا ذهــب إلي

بدون عوض وهذا ما قرره المنظم، وذلك للأســباب التالية:

1- لــو عُــدَّ الخلُــعُ طلاقًــا فــا إشــكال في أنّ الخلُــع بغــر عــوضٍ يكــون 
جائزًا؛ إذْ هــو في حقيقته طلقةٌ بائنةٌ.

ــر  ــزًا بغ ــع جائ ــون الخلُ ر أنْ يك ــوَّ ــإنَّ تص ــخًا، ف ــعُ فس ــدَّ الخلُ ــو عُ 2- ل
ــى  ــنْ ع ــراضي الزوج ــحُّ ت ــه يص ــك أنَّ ــى ذل ــكال؛ إذ مقت ــلّ إش ــوَضٍ مح عِ
ــا، عــى ألَّاَّ تُُحتســب الطلقــة مــن الطلقــات الثــاث التــي  وقــوع الطــاق بائنً

يملكهــا الــزوج، وأنَّ ذلك يجوز بمجرّد تراضي الزوجيْْن.

ينظر: المســتدرك على مجموع الفتاوى 223/4. 	(((
ينظــر: المغنــي لابن قدامــة 288/10، الممتع شرح المقنع لابن المنجى 754/3. 	(((
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ــد  ــور، وق ــد الجمه ــمٍ عن ــم حاك ــاج إلى حك ــخَ يحت ــل أنَّ الفس 3- الأص

اســتُثني الخلُــعُ لكونــه نــوعَ معاوضــة، فــإنْ فَقَــد صفــة المعاوضــة عــاد فســخًا 

مثل باقي الفســوخ؛ لا يجوز بمجرّد التراضي.

ه طلاقاً: ثانيــاً: عــدم صحة الخلع بلا عوض وعَدُّ

ة النظاميــة عــى أنَّ الخلُــع الــذي يكــون بغــر عِــوضٍ لا  تنــصُّ أيضًــا المــادَّ

ــا، ولم  ه طلاقً ــدَّ ــد ع ــون ق ــاق؛ فيك ــكام الط ــه أح ــق علي ــا وتطب ــحُّ خُلْعً يص

ة هل يُعدُّ الطــاق في هذه الحالة رجعيًا أم بائناً. تفصــل المــادَّ

ومســألة الخلُــع بغــر عِــوضٍ ومــا يترتَّــب عليهــا، هــي مِــن المســائل التــي 

اختلــف فيها الفقهاء على أقوال:

ــة)))  القــول الأول: أنَّ الُخلــع بغــر عِــوضٍ يقــع طلقــةً، وهــو قــول الحنفيَّ

والشافعيَّة))). والمالكيَّة)))، 

ــاري  ــازة البخ ــن م ــاني لاب ــط البره ــمرقندي 199/2، المحي ــاء للس ــة الفقه ــر: تحف ينظ 	(((
340/3، درر الحــكام شرح غــرر الأحكام لمنلا خسرو 392/1.

ــاب 342، شرح الخــرشي عــل مختــر خليــل 15/4،  ينظــر: عيــون المســائل لعبــد الوهَّ 	(((
الشرح الكبير للدردير 351/2.

ينظــر: روضــة الطالبــن للنــووي 376/7، مغنــي المحتــاج للشربينــي 440/4، نهايــة  	(((
المحتاج للرملي 406/6.

ــة  ــن حال ــةً، وب ــة بائن ــوض فتقــع الطلق ــة الســكوت عــن العِ ــن حال يفــرق الشــافعية ب
نفيِ العِــوض فتقع الطلقة رجعيَّةً.
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وقالوا: إنَّه يقع طلقةً بائنةً، بينما قال بعضهم: إنها تقع طلقةً رجعيَّة))).

ــة، ولا  ــول الحنابل ــو ق ــا، وه ــا ولا طلاقً ــع خُلْعً ــه لا يق ــاني: أنَّ ــول الث الق
ــا لأنــه  يكــون طلاقًــا إلَّاَّ إذا نــوى الــزوج بــه الطــاق)))، فيقــع طلاقًــا رجعيًّ
طــاق لا عــوض فيــه، فــكان رجعيًّــا كغــره، ولأنــه يصلــح كنايــةً عــن 

الطلاق، فإن لم ينو به طلاقًا لم يكن شــيئًا))).

الأدلة:

أدلّة القول الأول:

ــاقٌ  ــعَ ط ــى أنَّ الخلُ ــدلّ ع ــا ي ــكلّ م ــول الأول ب ــاب الق ــتدلّ أصح اس
وليس بفســخٍ، مماّ ســبق بيانُه في موضعه، بالإضافة إلى ما يأتي:

ــا، فــكان عــى مــا  ــه طــاقٌ قصــد بــه الــزوج أنْ يكــون خُلعً القيــاس: أنَّ
قصــده كالــذي معــه عِــوض فاســد، ولأنَّ عــدم حصــول العِــوَض في الخلُــع 
بخمــر  عــاوض  إذا  موقعــه  قصــد  عــى  لزومــه  عــن  الطــاق  يُُخــرج  لا 

أو بخنزير))).

ينظــر: المنتقــى شرح الموطــأ للباجــي 64/4، عقــد الجواهــر الثمينــة لابــن شــاس  	(((
494/2، التوضيــح شرح مختصر ابن الحاجب 276/4.

ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة 338/7، المبــدع لابــن مفلــح 275/6-276، دقائــق أولي  	(((
النهى للبهوتي )61/3(.

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي 218/5. 	(((
ينظــر: المعونة على مذهب عــالم المدينة للقاضي عبد الوهاب 874/2. 	(((



142
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

وآثاره أحكامه الخُلع

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

أدلّة القول الثاني:

اســتدلّ أصحــاب القــول الثــاني بــا يــدلّ عــى أنّ الخلُــع فســخٌ، بالأدلــة 
التي ســبق ذكرُها في هذه المســألة)))، ويُضاف لها ما يأتي:

ــه شيءٌ؛  ــب علي ــا، لم يترتَّ ــن صحيحً ــيء إذا لم يك ــه: لأنّ ال ــر وبيان النظ
ــاق  ــه شيءٌ -لا ط ــب علي ــد لا يترتَّ ــع الفاس ــك الخلُ ــد، فكذل ــع الفاس كالبي

ولا فسخ-))).

الترجيح:

مــن خــال النظــر في المســألة يظهــر -والله أعلــم بالصــواب- أن الراجــح 
: الخلُــع بغــر عــوضٍ يقــع طلاقًــا؛ ويُلاحَــظ  هــو القــول الأول؛ القائــل بــأنَّ
ــس  ــخًا ولي ــعَ فس ــدّه الخلُ ــن ع ــم مِ ــى الرغ ــخصيَّة ع ــوال الش ــام الأح أنَّ نظ
نــه عــدّ الخلُــع بغــر عِــوَض غــرَ صحيــحٍ، وأجــرى عليــه أحــكام  طلاقًــا، إلَّاَّ أَّ
ــةً في الطــاق، وعــدّ  ــع كناي الطــاق، ولعــلّ ذلــك يرجــع إلى عــدّ لفــظ الخلُ
ــاق؛ لأنَّ  ــظ الط ــن اللف ــراد مِ ــى أنَّ الم ــةً ع ــوَض قرين ــن العِ ــع ع ــوِّ الخلُ خُلُ
ــظ بالعِــوَض  إعــال اللفــظ أوْلى مِــن إهمالــه، ولعلَّهــم جعلــوا عــدمَ التلفُّ
دليــاً عــى نيَّــة الطــاق؛ فيكــون طلاقًــا رجعيًّــا كــا هــو المذهــب عنــد 

ينظــر: المطلــب الرابــع: ألفــاظ الخلــع وآثــاره ويتضمــن المــادة الســابعة والتســعين،  	(((
الأدلة ص20.

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي 218/5. 	(((
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ة لم تحــدّد نــوع الطــاق الواقــع: هــل  الحنابلــة)))، وعــى الرغــم مِــن أنَّ المــادَّ
هو رجعيٌّ أم بائنٌ؟

إلَّاَّ أنَّ الظاهــر أنَّ المــراد هو إيقاعه طلاقًا رجعيًّا للأســباب الآتية:

أ- أنَّ هــذا هــو مذهــب الحنابلــة الذيــن أخــذ النظــام برأيهــم ومذهبهــم 
في تلك المســألة، وفي عدّ الخلُع فســخًا وليس بطلاق.

ــا خــرج الخلُــع عــن  ب- أنَّ الأصــل في الطــاق هــو وقوعــه رجعيًّــا، وإنَّ
هــذا الأصــل؛ لأجــل المعاوضــة ودفْــعِ المــرأةِ للــال الــذي يســتوجب أنْ 
وقــوع  هــو  الأصــل  كان  للــال؛  دفعُهــا  انتفــى  فلــاَّ  نفسَــها،  بــه  تملــك 

الطلاق رجعيًّا.

ة حكمــت بــأنَّ الخلُــع لا يقــع؛ فعــاد الأمــر لعــدّ اللفــظ كنايــةَ  ج- أنَّ المــادَّ
ة، وكنايةُ الطلاق تقتــي وقوعَ الطلاق رجعيًّا -لا بائناً-. طــاقٍ عاديَّ

ة المئة: المطلــب الثالــث: صــور العــوض في الخُلــع، ويتضمن المادَّ

نص المادة النظامية:

»كلُّ مــا صــحَّ اعتبــارُه مــالًًا صــحَّ أن يكــون عِوضًــا في الُخلــع، ولا يجــوز 
أن يكون العِوَض إســقاطَ أيِّ حقٍّ مِن حقوق الأولاد أو حضانتهم«.

ــة بالعِــوَض في الخلُــع، وتحتــوي عــى  ة الأحــكامَ الخاصَّ تتنــاول هــذه المــادَّ
حكميْْن مهميْْن:

ينظر: المرجع السابق. 	(((
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الحكــم الأول: أنَّ كلَّ مــا صحَّ عــدّه مالًًا فيصحُّ عدّه عِوَضًا في الُخلع.

ومــا جــاز أنْ يكــون مَهــرًا جــاز أنْ يكــون عِوضًــا في الخلُــع -وهــذا 
الفقهاء-))). باتفاق 

ا للعِــوض في الخلُــع؛ فعــى  ــه لم يجعــل حــدًّ والظاهــر مِــن عبــارة المنظــم أنَّ
ذلــك: يجوز أن يكون عِــوَض الخلُع مثل المهر أو أقلّ أو أكثر.

أدلة الجمهور:

استدلوا بالأدلة التالية:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

ڭ﴾  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  تعــالى:﴿ہ  الله  قــول   -1
ــلٌ  ــو دلي ــوم، وه ــد العم ــرط تُفي ــياق ال ــرةٌ في س ــاء: 4[، و﴿ھ﴾ نكِ ]النس

عــى أنَّ كلَّ ما حصل عليــه التراضي بينهما فهو جائز))).

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعــالى:  الله  قــول   -2
ئە﴾ ]البقــرة: 229[، والعمــوم المســتفاد مــن الاســم الموصــول »مــا«  ئا ئا 

يُفيــد أنَّ كلَّ مــا حصل عليه التراضي فهو جائز))).

ينظــر: الحــاوي الكبــر للــاوردي 62/10، بدايــة المجتهــد لابــن رشــد 90/3، البنايــة  	(((
شرح الهدايــة للعينــي 517/5، المنــور للأدمي ص368، المحرر لابن تيمية 45/2.

ينظر: تفســر القرطبي 140/3. 	(((
ينظر: البيان للعمراني 10/10، تفســر القرطبي 140/3. 	(((
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الدليل الثاني: القياس:

وبيانُه: أنَّ الخلُع عقدُ معاوضة، فلم يتقدر فيه العوض؛ كالأثمان والمهر))).

ا مِن حقوق الأولاد: الحكــم الثــاني: أنه لا يجــوز أن يكون العِوضُ حقًّ

ــا  ومعنــى ذلــك أنَّ النظــام لم يُُجِــزْ أنْ يكــون العِــوَض أو جــزءٌ منــه هــو حقًّ

مِن حقوق الأولاد: كالحضانة أو النفقة أو ما شــابه.

ــقاط  ــى إس ــاوض ع ــدٍ أنْ يُع ــوز لأح ــه لا يج ــك أنَّ ــى ذل ــرٌ أنَّ مبن وظاه

حقّ الغير لمنفعة نفســه))).

وقــد اختلــف الفقهاء في الُخلع عــى التنازل عن الحضانة على قوليْْن:

ــي  ــل ه ــة؛ ه ــو أنّ الحضان ــة: ه ــرك الحضان ــى ت ــع ع ــألة الخلُ ــى مس مبن

حــقٌّ لــأم فقــط أم هــي حــقٌّ مشــركٌ بينهــا وبــن الولــد))). وقــد اختُلِــف في 

اشــراط إســقاط الحضانة عن الأم للأب في الخلُع على قولين:

ينظــر: البيان للعمراني 10/10. 	(((
ينظــر: شرح التلقين للمازري 971/2. 	(((

ــد  ــة للقــاضي عب ــن رشــد 1146/2. وينظــر أيضــاً: المعون ــد ب ينظــر: مســائل أبي الولي 	(((
الوهاب 940/2.
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القول الأول: المنع والحرمة، وبه قال الحنفية))) والشافعية))) والحنابلة))).

القــول الثاني: الجــواز والصحة، وهو قول المالكية))).

أدلّة القول الأول:

اســتدلّ أصحاب القول الأول بما يلي:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

ھ﴾ ]البقرة: 233[. ھ  قــول الله تعالى: ﴿ھ 

ــه  ــراد ب ــس الم ــا لي ــري هن ــلوب الخ ــة: أنَّ الأس ــن الآي ــة م ــه الدلال وج
ــا هــو أســلوبٌ  حقيقــة الخــر؛ فــإنَّ مــن الوالــدات مَــن لا تفعــل ذلــك، وإنَّ
أنَّ رعايــة الأولاد  فبــان  بــه الأمــر،  يُــراد  إنشــائيٌّ معنـًـى  لفظًــا،  خــريٌّ 
الأم  تملــك  فــا  لــأم؛  لا  للولــد  حــقٌّ  هــو  ورضاعهــم  وحضانتهــم 

المعاوضة عنه))).

وقد يُناقش بأن:

ينظــر: المبســوط للسرخــي 169/6، تبيــن الحقائــق للزيلعــي 47/3، البحــر الرائــق  	(((
لابن نجيم 180/4.

ينظــر: تحفــة المحتــاج للهيتمــي 469/7، نهايــة المحتــاج للرمــي 400/6، حاشــية  	(((
بجيرمي على الخطيب 482/3.

ينظــر: المغنــي لابن قدامة 236/8، الإنصاف للمرداوي 426/9. 	(((
ــل  ــر خلي ــى مخت ــاني ع ــد 1146/2، شرح الزرق ــن رش ــد ب ــائل أبي الولي ــر: مس ينظ 	(((

117/4، البهجة في شرح التحفة للتُّســولي 645/1.
ينظــر: فتح باب العناية لملا القاري 182/2. 	(((
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لا مانــع مِــن أن تكــون الحضانــة حقًــا لــأمّ؛ بينــا الرضــاع حــقٌّ للابــن؛ 
يْْن. فلا تلازُمَ بين الحقَّ

الدليل الثاني: من الســنة النبوية الشريفة:

ــه، عــن جــدّه عبــد الله بــن عمــرو، أنَّ  عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبي
امــرأةً قالــت: يــا رســول الله، إنَّ ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاءً، وثديــي لــه 
ســقاءً، وحجــري لــه حــواءً، وإنَّ أبــاه طلَّقنــي، وأراد أنْ ينتزعــه منــي؛ فقــال 

لها رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أنت أحقُّ به ما لم تنكحي«))).

وجــه الدلالــة مــن الحديــث: قــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: »مــا لم تنكحي«، 
ــه لــو  يــدلّ عــى أنَّ أولويــة الأمِّ في الحضانــة إنــا هــي حــقٌّ للولــد لا لهــا؛ لأنَّ
كان الحــقّ لهــا لمــا كان لنكاحهــا تأثــرٌ عــى اســتحقاقها للحضانــة، ولكــن لمــا 
علّــق الحكــم بالاســتحقاق بنكاحهــا؛ علمنــا أنَّ المراعــى هــو مصلحــة الولــد، 
ــة  ــأم المعاوض ــوز ل ــا يج ــا، ف ــا جميعً ــقٌّ له ــد أو ح ــقٌّ للول ــة ح وأنَّ الحضان

عليــه وهي لا تملكه ملكًا كاملًًا))).

الدليل الثالث: أنّ الحضانة حقّ للولد أو حقّ مشــرك:

ــا أرفــق بــه مــن أبيــه وأرأف  ــا وجبــت لهــا مــن أجــل أنَّهَّ إذْ إنّ الحضانــة إنَّ
عليــه منــه، فــا يجــوز للمــرأة المعاوضــة عنهــا وهــي لا تملكهــا؛ فإنــه لا يجــوز 

ــد، )693/1(،  ــق بالول ــن أح ــاب مَ ــاق، ب ــاب الط ــننه«، كت ــو داود في »س ــه أب 	أخرج (((
رقم: )2276(، وقال المنذري: »ســكت عنه«، ينظر: عون المعبود 268/6. 

ينظر: المســالك شرح موطأ مالك للمعافري )490/6(. 	(((
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ــر  ــا لداب لأحــد أن يُعــاوض عــى إســقاط حــق غــره لمنفعــة نفســه)))، وقطعً
المشــكلات التــي يمكــن أن تنشــأ مقابــل تعهــد الزوجــة بالنفقــة عــى الأولاد 

مــدة الحضانة أو مدة معينة))).

أدلّة القول الثاني:

اســتدلّ أصحاب القول الثاني بما يلي:

الدليل الأول: من الســنة النبوية الشريفة:

حديــث عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده عبــد الله بــن عمــرو، 
أنّ امــرأة قالــت: يــا رســول الله، إنّ ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاءً، وثديــي 
ــي،  ــه منّ ــي، وأراد أن ينتزعَ ــاه طلَّقن ــواءً، وإنّ أب ــه حِ ــري ل ــقاءً، وحج ــه سِ ل

فقال لها رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أنتِ أحقُّ به ما لم تُنكَحي«))).

وجــه الدلالــة مــن الحديــث: أنّ النبــي صلى الله عليه وسلـم أثبــت الحــقّ في 
الحضانــة لــأم -لا للولــد- بقولــه صلى الله عليه وسلـم: »أنــتِ أحــقُّ به«، فــإنْ كان 

ها كان لها المعاوضة عنه إنْ شــاءت))). حقُّ

ــد )1146/2(،  ــن رش ــد ب ــائل أبي الولي ــي )169/6(، مس ــوط للسرخ ــر: المبس ينظ 	(((
شرح التلقين للمازري )971/2(.

راشــد  بــن  لســالم  الشــخصية،  الأحــوال  لنظــام  طبقــاً  الأسرة  أحــكام  ينظــر:  	(((
العزيزي ص187.

سبق تخريجه ص147. 	(((
ــالك  ــاب 940/2، المس ــد الوه ــاضي عب ــة للق ــالم المدين ــب ع ــى مذه ــة ع ــر: المعون ينظ 	(((

شرح موطــأ مالك للمعافري 490/6.



149
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

وآثاره أحكامه الخُلع

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

وقد يُناقش بأن:

ــةٌ بالنســبة لــأب -لا بالنســبة للابــن-،  ــة هنــا صيغــةٌ تفضيليَّ أنَّ الأحقيَّ
أي أنَّ لهــا الأولويــة عــى الأب في القيــام بالحضانــة؛ لا أنَّ الحضانــة حــقٌّ لهــا 

هي دون الابن.

الدليــل الثاني: من المعقول:

أنَّ الحضانــة حــقٌّ للمــرأة إنْ شــاءت أخذتــه وإنْ شــاءت تركتــه؛ فيكــون 
ــه  ــلَّمت إلي ــى أنْ س ــا ع ــا أعطاه ــا ب ــحٌ صالحه ــو صُلْ ــا ه ــه إنَّ ــا علي ــا اتَّفق م
ابنــه، والأصــل جــواز كلّ صلــح مــا لم يحــلَّ حرامًــا أو يحــرّم حــالًًا، وليــس 
في تــرك الأمِّ الحضانــةَ بــا بُــذِل لهــا عــى ذلــك تحليــلَ حــرام ولا تحريــمَ 

حــال؛ فوجب أن يجوز ذلك))).

الترجيح:

أعلــم  -والله  يظهــر  والمناقشــات  والأدلّــة  الأقــوال  عــرض  بعــد 
بالصــواب- أنّ الراجــح مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول؛ وهــو: أنّ 
تنــازُلَ الأم عــن حضانــة الأبنــاء لا يصلــح أن يكــون عِوضًــا في الخلُــع، وهــذا 
ة مِــن أنّــه: لا يجــوز أن يكــون العــوض أو جــزءٌ  مــا قــرّره المنظّــم في هــذه المــادَّ

ــا من حقوق الأولاد؛ كالحضانة أو النفقة أو ما شــابه. منــه حقًّ

الجديــر بالذكــر أنّ الخــاف في جــواز إســقاط الحضانــة كعِــوضٍ في 
الخلُــع ليــس في إســقاط الحضانــة ذاتهــا؛ إنــا هــو للخــاف في: هــل الحضانــة 

ينظر: مســائل أبي الوليد بن رشد )1146/2(. 	(((
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ــد فــا يجــوز  ــا للول ــا كان حقً ــد؟ مــع الاتّفــاق عــى أنَّ م ــأم أو للول حــقٌّ ل
ــا وقــع  إســقاطه لمنفعــة الغــر، وجديــرٌ بالذكــر أيضًــا أنْ يُذكــر أنَّ الخــاف إنَّ
ــا الخلُــع عــى إســقاط أجــر الحضانــة فــا  في إســقاط الحضانــة ذاتهــا، أمَّ

ــا هو للمرأة وليس للولد. إشــكال فيــه؛ إذْ إنَّ حقَّ أجر الحضانة إنَّ

ة الأولى بعد المئة: المطلب الرابع: الخُلع على المهر، ويتضمّن المادَّ

نصُّ المادة النظامية:

ــن  ــضَ م ــا قُبِ ــليم م ــى تس ــر ع ــر فيقت ــو المه ــع ه ــوض الُخل »إذا كان ع
لًًا«. المهر، ويســقط ما بقيَ منه ولو كان مؤجَّ

ة الحالــة الأكثــر شــيوعًا للخلــع، وهــي مــا يكــون فيــه  وتتنــاول هــذه المــادَّ
ــا: المهــر المســمّى وليــس  ــراد بالمهــر هن ــع هــو المهــر -والم ــوض عــن الخلُ العِ
ة عــى أنّ الواجــب تســليمه في هــذه الحالــة هــو مــا  مهــر المثــل-، فتنــص المــادَّ
ــة  ــن ذمَّ ــاً ع ــو كان مؤجَّ ــي ول ــقط الباق ــر، ويس ــن المه ــل م ــه بالفع ــمّ قبض ت

الزوج، وبذلك يكــون قد تمَّ قبضُه للمهر.

العقــد،  بعــد  العــروس  اســتلمته  ريــال  ألــف  المهــر  مقــدّم  فلــو كان 
ــر؛  ــى المه ــا ع ــدُ، واختلع ــة بع ــتلمه الزوج ــال لم تس ــف ري ــةَ أل ــره مائ ومؤخَّ
ــف  ــو الأل ــر، وه ــن المه ــتلمته م ــا اس ــا م ــة لزوجه ــلّم الزوج ــب أنْ تُس وج

ريال فقط، وتُســقِط المائة ألف ريال عن ذمة الزوج بالخلُع.
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ــن أن  ــا، وع ــر صداقه ــة بمؤخّ ــب الزوج ــن أنْ تُطال ــرّزٌ ع ــك تح وفي ذل
يطالــب الــزوجُ شرطًــا للخلــع بتســليم كلِّ مــا هــو داخــلٌ في مســمّى الصــداق 

بــا فيــه المؤخّر الذي لم تتســلمه الزوجة من حين العقد إلى وقت الخلُع.

ــر  ــنْ؟ ظاه ــوق الزوج ــن حق ــا م ــكوت عنه ــوق المس ــقط الحق ــل تس وه
ــا لا تســقط؛ كــا هــو مذهــب الحنابلــة والجمهــور، حيــث ذهبــوا إلى  ة أنَّهَّ المــادَّ
ــة أو  ــر، ونفق ــكاح؛ كمه ــوق الن ــن حق ــن م ــن المتخالع ــا ب ــقط م ــه لا يس أن
غــره كقــرض، بسِــكوتٍ عنهــا حــالَ الخلُــع، فيتراجعــان بــا بينهــا مــن 
الحقــوق؛ لأنَّ ذلــك لا يســقط بلفــظ طــاق، فــا يســقط بالخلُــع كســائر 
الحقــوق، ولا يســقط مــا بــن متخالعــنْ مــن نفقــة عِــدة حامــل، ولا بقيــة مــا 
ــة بلفــظ الطــاق)))، وهــو قــول  ــع ببعضــه؛ كســائر الفســوخ، وكالفرق خول

الشــافعية)))، ومحمد بن الحسن))).

خلافًــا للحنفيَّــة في قولهــم: إن الخلُــع والمبــارأةَ فيــه إســقاطُ كلِّ حــقٍّ لــكلِّ 
ــق بالنــكاح، حتــى لــو خالعهــا أو بارأهــا  ــا يتعلّ واحــدٍ منهــا عــى الآخــر ممّ
ــه  ــل صاحب ــا قب ــقَ لأحدهم ــه، ولم يب ت ل ــمَّ ــا س ــزوج م ــوم كان لل ــالٍ معل ب
ــا أو  ــول به ــل الدخ ــوض-، قب ــرَ مقب ــا كان أو غ ــر -مقبوضً ــوى في المه دع
ــن  ــئ ع ــه يُنب ــنْ؛ لأنَّ ــن الجانب ــراءة م ــي ال ــراءة يقت ــع كال ــدَه؛ لأنَّ الخلُ بع

ينظــر: دقائــق أولي النُّهــى للبهــوتي 70/3، معونــة أولي النُّهــى للفتوحــي 335/9،  	(((
غايــة المنتهى للكرمي 274/2، كشــاف القناع للبهوتي 230/5.

حلية العلماء للقفال الشــاشي 560/6. 	(((
ينظر: التجريد للقدوري 4772/9، المبســوط للسرخسي 189/6. 	(((
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ــقَ لــكلّ واحــدٍ منهــا  ــق ذلــك إلَّاَّ إن لم يب ــع -وهــو الفصــل- ولا يتحقَّ الخلُ
قت المنازعة بعده))). قِبَل صاحبــه حقّ؛ وإلَّاَّ تحقَّ

ــع لا يُســقِط ســائرَ الحقــوق  ــة هــو أنّ الخلُ ومــا يفهــم مــن المــواد النظاميَّ
ــه لا  ــر فإنَّ ــى المه ــع ع ــل إنْ كان الخلُ ــقاطها؛ ب ــى إس ــاق ع ــمّ الاتِّف ــي لم يت الت
يســقط إلَّاَّ مــا بقــي في ذمّــة الــزوج مــن المهــر، مــع إلــزام الزوجــة بتســليم مــا 

تسلَّمته من المهر.

ــة  القضائيَّ الإجــراءات  وَفْــق  الخُلــع  توثيــق  الخامــس:  المطلــب 
ة الثانية بعد المئة: ــن المــادَّ المنظّمــة لذلــك، ويتضمَّ

نصُّ المادة النظامية:

»1- يجــب توثيــق الُخلــع، وعــى الزوجــن -أو أحدهمــا- توثيقــه، وَفْــق 
الأحــكام المنظّمــة لذلــك. 2- يجــوز لــكلّ ذي مصلحــة طلــب إثبــات الُخلــع 

بأيٍّ مِن وسائل الإثبات«.

ة عــى وجــوب توثيــق الخلُــع ولــزوم ذلــك لمــا في التوثيــق مِــن  تنــصُّ المــادَّ
ة الحــقَّ في كلّ  حفــظٍ للحقــوق ودفــعٍ للمنازعــات، وقــد أعطــت تلــك المــادَّ
مَــن لــه مصلحــةٌ في إثبــات الخلُــع ســواء الزوجــن أو غيرهمــا، أنْ يُثبــت 
وقــوعَ الخلُــع أمــام القضــاء المختــصّ، وذلــك كــا لــو كان الخلُــع مــع أجنبــي، 
وقــد جــاءت المــادة مُطلَقــةً فلــم تُقيِّــد طريقــة الإثبــات بوســائل معينــة؛ وعــى 

ذلــك: فكلّ وســيلة إثبات يتيحهــا نظام الإثبات يجوز إثبات الخلُع بها.

ينظــر: التجريد للقــدوري 4772/9، البحر الرائق لابن نجيم 409/4. 	(((
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والتوثيــق -كــا عرّفــه نظــام التوثيــق في مادتــه الأولى- يُــراد بــه: »مجموعة 
ــه،  ــاجُ ب ــحُّ الاحتج ــهٍ يص ــى وج ــقّ ع ــات الح ــل إثب ــي تكفُ ــراءات الت الإج

وَفْقًا لأحكام النظام«))).

وقــد قامــت وزارة العــدل -تيســرًا لإثبــات الخلُــع وطلــبِ توثيقــه 
واســتصدار وثيقــةٍ رســميَّةٍ لــه- بتوفــر تلــك الخدمــة عــر منصّــة )ناجــز(، 

التــي تُتيح إثبات الخلُع وتوثيقه واســتصدار الوثائق به إلكترونيًّا.

ــا أو  ــا لضياعه ــوق ومنعً ــا للحق ــرع إثباتً ــه ال ــثُّ علي ــا يح ــق ممَّ والتوثي
نســيانها، فقــد حــثَّ الــرع عــى توثيــق الحقــوق بــكلّ مــا يمكــن التوثيــق بــه 

مِن الكتابة والإشــهاد والرهان والضمان والكفيل.

أدلّــة مشروعيَّة التوثيق للعقود:

ومنها ما يلي:

من القرآن الكريم:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعــالى:  قولــه   -1
 ،]282 ]البقــرة:  الآيــة  آخــر  ﴾إلى  ٺ  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

وفيــه التوثيق في الحقيقة للديون.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ــالى: ﴿ٹ  ــه تعـ 2- قولـ
ڄ﴾ ]يوسف: 72[. ڄ

ينظر الموقع الإلكتروني: 	(((
https://laws.moj.gov.sa/legislation/knqwkjFIYTcL3QE0bi2fFg==.
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من الســنة النبوية الشريفة:

عــن أبي أمامــة الباهــي قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلـم يقــول: 
»الزعيــم غارم، والديْن مقضي«))).

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  والأصــل في جــواز الحمالــة قولــه تعــالى: ﴿ڤ 
ڄ﴾ ]يوســف: 72[، وقولــه صلى الله عليه وسلـم: »الزعيــم غــارم«، ولأنّّهــا  ڄ 
وثيقــة بالحــقّ؛ كالرهــن، ولا خــاف في جوازهــا، ولهــا عبــارات هــي: الحمالــة 

والكفالــة والضــان والزعامة؛ كل ذلك بمعنىً واحد))).

والكفالــة،  والضــان  والرهــن  الاستشــهاد  لنــا  تعــالى  الله  وقــد شرع 
ــظ  ــق وحف ــد التوثي ــى أنَّ مَقصِ ــدلُّ ع ــي ت ــق الت ــن أدوات التوثي ــا م وغيره
ــد  ــادمٌ لمقص ــدٌ خ ــو مقص ــوق، ه ــرٌ للحق ــيٌّ كلّّيٌّ مُعت ــدٌ شرع ــوق مقص الحق
ــي  ــس الت ــات الخم ــد الضروري ــو أح ــذي ه ــال ال ــظ الم ــوق وحف ــظ الحق حف

بها قِوام الحياة.

ــي حكمــوا  ــق الأحــكام الت ــاً عــى توثي وقــد عمــل قضــاة الإســام قدي
بهــا لحفــظ الحقــوق، يقــول المــاوردي رحمه الله تعالى في حديثــه عــن تســلُّم 
القضــاة أمانــات الحكــم: »أولهــا: أنْ يتســلَّم ديــوان الحكــم ممَّــن كان قبلــه أو 
مــن أمــن إنْ كان في يــده، وديــوان الحكــم هــو حجــج الخصــوم مــن المحــاضر 

أخرجــه أبــو داود في »ســننه«، كتــاب الإجــارة، بــاب في تضمــن العاريــة، )319/2(،  	(((
رقــم )3565(. والترمــذي في »ســننه«، كتــاب الوصايــا، بــاب لا وصيــة لــوارث، 

)433/4(، رقم )2120(، وقال: حديثٌ حســنٌ صحيح.
ينظــر: المعونة على مذهب عــالم المدينة للقاضي عبد الوهاب 1230/2. 	(((
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ــوق  ــظ الحق ــتظهرون في حف ــكام يس ــوف؛ لأنَّ الح ــب الوق ــجلات وكت والس
عــى أربابهــا بحفــظ حججهــم ووثائقهــم في نســختيْْن: يتســلّم المحكــوم لــه 
إحداهمــا، وتكــون الأولى في ديوانــه حجــة يرجــع إليهــا إذا احتــاج؛ ليكــون 
عــى نفســه ممـّـا في يــده«)))، »وإذا أمكــن حفــظ الحقــوق بأعــى الطريقــنْ فهــو 
ــه أبلــغ في حفــظ الحقــوق«)))، لذلــك  أولى كــا أمــر بالكتــاب والشــهود؛ لأنَّ
كان التوثيــق للعقــود -خصوصًــا المهمــة-؛ كالــزواج والطــاق والخلُــع، 

التي يُســتفاد بها حِلُّ الفــروج أو تحريمها من الأهّميَّةِ بمكان.

الحاوي الكبير للماوردي 35/16. 	(((
المهذب للشيرازي 77/1. 	(((
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الخاتمة

الحمد لله وحده، والصلاة والســام على من لا نبيَّ بعدَه، وبعد:

ــي  ــع، الت ــاب الخلُ ــةَ في ب ــتُ في هــذا البحــث الأحــكامَ الفقهي ــد تناول فق
ــة  ــواد النظامي ــة الم ــعودي، ودراس ــخصية الس ــوال الش ــام الأح وردت في نظ

المتعلقة به دراســةً فقهيــةً تأصيليَّةً تطبيقيَّةً.

لتُ إليها: ومن أهــم النتائج التي توصَّ

-يتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع الفقــه الإســامي في 
أن الخلُــع هــو عبارة عن فراق الزوج لزوجته بعِوَض.

- يختلــف الحكــم الشرعــي للخُلــع باختــاف ســببه؛ فتعتريــه الأحــكام 
الشرعية »الوجــوب، والإباحة، والتحريم، والكراهة«.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع رأي جمهــور الفقهــاء 
عــى أنــه يقــع الخلْــع بــأيِّ لفــظٍ دلَّ عــى الفُرقــة بالنطــق أو بالكتابــة، وعنــد 

العجز عنهما؛ فبالإشــارة المفهومة.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع قــول جمهــور الفقهــاء 
عــى أن الخلــع لا يحتــاج إلى حكــم قضائــي ولا يشــرط فيــه إذن القــاضي إذا 

تــم بالتراضي بين الزوجين على العوض.

ــد  -اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع القــول المعتمــد عن
الحنابلة، القائل بأن الخلع فســخٌ وليس طلاقًا.
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-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع مذهــب الحنابلــة في أن 
الفرقــة المترتبــة عــى الخلــع فرقــة بائنــة بينونــة صغــرى ولا يحســب مــن 

الثلاث. الطلقات 

-اتفــق النظــام مــع رأي جمهــور الفقهــاء في أن الخلــع يقــع في حــال 
الحيــض والنفاس والطهر الــذي جامعها فيه الزوج؛ لأنه ليس طلاقًا.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع مــا ذهــب إليــه الحنابلــة 
مــن أنــه لا يصح الخلــع إذا كان بغير عوض ولا يقع؛ وإنما يعدُّ طلاقًا.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع جمهــور الفقهــاء في أن 
كل مــا صــح عــدّه مــالًًا صــح أن يكــون عوضًــا في الخلــع ســواء أكان مثــل 

المهــر أو أقل أو أكثر.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع مــا ذهــب إليــه الحنفيــة 
والمالكيــة عــى أنّ إســقاط حضانــة الأبنــاء عــن الأم أو إســقاط أي حــق مــن 

حقــوق الأولاد، لا يصــح أن يكون عوضًا في الخلع.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع جمهــور الفقهــاء عــى 
ــن  ــضَ م ــا قُبِ ــليم م ــى تس ــر ع ــر فيقت ــو المه ــع ه ــوض الخلُ ــه إذا كان ع أن

المهر، ولا يســقط إلَّاَّ ما بقي في ذمّة الزوج من المهر.

ــة في  ــراءات المرعي ــة والإج ــكام المنظم ــق الأح ــع وف ــق الخل ــب توثي -يج
وزارة العدل في المملكة العربية الســعودية.

وأهــم التوصيات التي أوصي بها ما يأتي:
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-الاهتــام بدراســة أحــكام الفقــه الإســامي دراســة فقهيــة نظاميــة؛ 
حيــث إن مصــدر المــواد النظاميــة في المملكــة العربيــة الســعودية هــو أحــكام 

الفقه الإسلامي.

ــخصية  ــوال الش ــام الأح ــة في نظ ــواد النظامي ــة الم ــة بدراس ــد العناي -مزي
السعودي دراســة فقهية تأصيلية مقارنة.

-شرح أحــكام نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي، وبيــان مقاصدها، 
وتأصيــل الأحكام تأصيلًًا فقهيًّا.

-دعــم الأبحــاث والدراســات الفقهيــة النظاميــة مــن قِبَــل الجهــات 
المختصــة؛ ككليــات الشريعة والقانون في الجامعات، ووزارة العدل.

ــم  ــه الكري ــا لوجه ــل خالصً ــذا العم ــل ه ــولى جل وعلا أن يجع ــأل الم ونس
وأن يوفقنــا للصــواب، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه 

وصحبه أجمعين.
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المصادر والمراجع
	1 أحــكام الأسرة طبقًــا لنظــام الأحــوال الشــخصية الصــادر بالمرســوم الملكــي .

دار  العزيــزي،  راشــد  بــن  ســالم  1443/8/6هـــ،  وتاريــخ  )م/73(  رقــم 
الكتــاب الجامعي، الرياض، الطبعة الأولى، 1444هـ-2023م.

	2 ــى، . ــى مصطف ــاعيل موس ــداد: إس ــامية، إع ــة الإس ــع في الشريع ــكام الُخل أح
رســالة ماجســتير، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، 2008م.

	3 أحــكام الُخلــع في الشريعــة الإســامية، عامــر ســعيد الزيبــاري، دار ابــن حــزم، .
بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.

	4 ــن . ــامي ب ــذه، س ــدى تلامي ــة ل ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــة لش ــارات الفقهي الاختي
محمــد بــن جــاد الله، دار عطــاءات العلــم، الريــاض، دار ابــن حــزم، بــروت، 

الطبعــة الثالثة، 1440هـ- 2019م.
	5 الاســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم .

النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد عــي 
معــوض، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.

	6 زكريــا . بــن  محمــد  بــن  زكريــا  الطالــب،  روض  شرح  في  المطالــب  أســنى 
ــاب  ــنيكي )ت: 926هـــ(، دار الكت ــى الس ــو يحي ــن أب ــن الدي ــاري، زي الأنص

الإســامي، الطبعة )ب. ط( و)ب. ت(.
	7 الأشــباه والنظائــر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الكافي الســبكي .

)ت: 771هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد معــوض، دار 
الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،1411هـ-1991م.

	8 ــر، . ــافعي )ت: 204هـــ(، دار الفك ــس الش ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب الأم، أب
بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1403هـــ-1983م. )وأعــادوا تصويرها 1410هـ-

1990م(.
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	9 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف )المطبــوع مــع المقنــع والــرح .
الكبــر(، عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســليمان بــن أحمــد الَمــرْداوي )ت: 
885هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، د. عبــد الفتــاح محمــد 
الحلــو، هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 

1415هـ-1995م.
.	10 بــن محمــد،  إبراهيــم  بــن  الديــن  الدقائــق، زيــن  الرائــق شرح كنــز  البحــر 

ــر  ــة البح ــره: »تكمل ــري )ت: 970هـــ(، وفي آخ ــم الم ــن نجي ــروف باب المع
ــد  ــادري )ت: بع ــي الق ــوري الحنف ــي الط ــن ع ــن ب ــن حس ــد ب ــق« لمحم الرائ
1138هـــ(، وبالحاشــية: »منحــة الخالــق« لابــن عابديــن )ت: 1252هـــ(، 

الطبعة الثانية، )ب.ت(.
.	11 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 

بــن رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد )ت: 595هـــ(، دار الحديــث، 
القاهــرة،  )ب. ط(، 1425هـ-2004م.

.	12 ــر  ــن أبي بك ــد ب ــل محم ــو الفض ــن أب ــدر الدي ــاج، ب ــاج في شرح المنه ــة المحت بداي
الأســدي الشــافعي ابــن قــاضي شــهبة )ت: 874 هـــ(، عُنــي بــه: أنــور بــن أبي 
بكــر الشــيخي الداغســتاني، دار المنهــاج للنــر والتوزيــع، جــدة، الطبعــة 

الأولى، 1432هـ-2011م.
.	13 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود 

الكاســاني الحنفــي الملقــب بـــ »بملــك العلــاء« )ت: 587هـــ(، الطبعــة الأولى، 
العلميــة  المطبوعــات  شركــة  مطبعــة   :2  -  1 الأجــزاء  1328/1327هـــ. 
دار  بمــر. وصَوّرتْْهــا كاملــةً:  بمــر، الأجــزاء 3 - 7: مطبعــة الجماليــة 
الكتــب العلميــة وغيرهــا، تنبيــه: أصــدرَتْ دار الكتــب العلميــة طبعــة أخــرى 
لاحقًــا بصــفٍّ جديــد في 10أجــزاء، بتحقيــق: عــي معــوض وعــادل عبــد 

الموجود.
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.	14 ــن،  ــن الحس ــد ب ــن أحم ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــة، محم ــة شرح الهداي البناي
المعــروف بـــ »بــدر الديــن العيني« الحنفــي )ت: 855هـــ(، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، تحقيق: أيمن صالح شــعبان، الطبعة الأولى، 1420هـ-2000م.
.	15 ــن  ــام ب ــد الس ــن عب ــي ب ــكام((، ع ــة الح ــة ))شرح تحف ــة في شرح التحف البهج

ــد  ــد عب ــه: محم ح ــه وصحَّ ــولي )ت: 1258هـــ(، ضبط ــن التُّسُ ــو الحس ــي، أب ع
ــة الأولى، 1418هـــ- ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــاهين، دار الكت ــادر ش الق

1998م.
.	16 البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســن يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم 

العمــراني اليمنــي الشــافعي )ت: 558هـــ(، تحقيــق: قاســم محمــد النــوري، دار 
المنهــاج، جدة، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.

.	17 التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن 
يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي )ت: 897هـــ(، دار 

الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ-1994م.
.	18 تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي، عثــان بــن عــي بــن 

محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي )ت: 743هـــ(، الحاشــية: 
شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس بــن إســاعيل بــن يونــس 
القاهــرة،  بــولاق،  الأميريــة،  الكــرى  المطبعــة  1021هـــ(،  )ت:  الشــلبي 

الطبعة الأولى، 1313هـ.
.	19 وري )ت:  التجريــد، أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد بــن جعفــر البغــدادي القَــدُّ

ــة، أ. د.  ــة والاقتصادي ــات الفقهي ــز الدراس ــق: مرك ــة وتحقي 428هـــ(، دراس
محمــد أحمــد سراج، أ. د. عــي جمعــة محمــد، دار الســام، القاهــرة، الطبعــة 

الثانية، 1427هـ-2006م.
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.	20 تحفــة الحبيــب عــى شرح الخطيــب = حاشــية البجيرمــي عــى الخطيــب، ســليمان 
مِــيّ المــري الشــافعي )ت: 1221هـــ(، دار الفكر،  بــن محمــد بــن عمــر البُجَيْْرَ

)ب. ط(، 1415هـ-1995م.
.	21 الديــن  الفقهــاء، وهــي أصــل: »بدائــع الصنائــع« للكاســاني، عــاء  تحفــة 

ــة،  ــة الثاني ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــمرقندي )ت: 539هـــ(، دار الكت الس
1414هـ-1994م.

.	22 ــي  ــر الهيتم ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــاج، أحم ــاج في شرح المنه ــة المحت تحف
ــن  ــة م ــة لجن ــخ بمعرف ــدة نس ــى ع ــت: ع ح ــت وصُحِّ )ت: 974هـــ(، رُوجع
ــد، )ب.  ــى محم ــا مصطف ــر لصاحبه ــرى بم ــة الك ــة التجاري ــاء، المكتب العل

ط(، 1357هـ-1983م.
.	23 التوضيــح في شرح المختــر الفرعــي لابــن الحاجــب، خليــل بــن إســحاق بــن 

ــق: د.  ــري )ت: 776هـــ(، تحقي ــي الم ــدي المالك ــن الجن ــاء الدي ــى، ضي موس
وخدمــة  للمخطوطــات  نجيبويــه  مركــز  نجيــب،  الكريــم  عبــد  بــن  أحمــد 

التراث، الطبعة الأولى، 1429هـ-2008م.
.	24 التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح، سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي 

بــن أحمــد الأنصــاري الشــافعي المعــروف بـــ ابــن الملقــن )ت804هـــ(، تحقيــق: 
دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــراث بــإشراف خالــد الربــاط، جمعــة 

فتحي، دار النوادر، دمشــق، الطبعة الأولى، 1429هـ-2008م.
.	25 جامــع الأمهــات، عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن يونــس، أبــو عمــرو جمــال 

أبــو عبــد  بــن الحاجــب الكــردي المالكــي )ت: 646هـــ(، تحقيــق:  الديــن 
ــة  ــع، الطبع ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــري، اليمام ــر الأخ ــن الأخ الرحم

الثانية، 1421هـ-2000م.
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.	26 الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، 
ــرة،  ــة، القاه ــب المصري ــش، دار الكت ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم تحقي

الطبعة الثانية، 1384هـ-1964م.
.	27 الجامــع لمســائل المدونــة، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي 

الصقــي )ت: 451هـــ(، تحقيــق: مجموعــة باحثــن في رســائل دكتــوراة، معهــد 
البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث الإســامي، جامعــة أم القــرى، دار الفكــر 

للطباعــة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1434هـ-2013م.
.	28 ــدِيّ  بيِ ــادي الزَّ ــدادي العب ــد الح ــن محم ــي ب ــن ع ــر ب ــو بك ة، أب ــرِّ ــرة الن الجوه

اليمنــي الحنفي )ت: 800هـــ(، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، 1322هـ.
.	29 حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي 

المالكــي )ت: 1230هـ(، دار الفكر، )ب. ط( و)ب. ت(.
.	30 ــن،  ــد أم ــار، محم ــر الأبص ــار: شرح تنوي ــدرِّ المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت حاش

الشــهير بابــن عابديــن )ت: 1252هـــ(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
البــابي الحلبي وأولاده بمــر، الطبعة الثانية، 1386هـ-1966م.

.	31 الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، أبــو 
ــهير  ــدادي، الش ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع الحس
بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1419 هـــ 

-1999م.
.	32 ــن  ــو بكــر محمــد ب ــن أب ــة مذاهــب الفقهــاء، ســيف الدي ــاء في معرف ــة العل حلي

ــم  ــد إبراهي ــن أحم ــور ياس ــه: الدكت ــق علي ــه وعلَّ ق ــال، حقَّ ــاشي القف ــد الش أحم
مكتبــة  الأردنيــة،  الجامعــة  الشريعــة،  كليــة  في  المســاعد  الأســتاذ  درادكــه، 

الرســالة الحديثة، عمان، الطبعة الأولى، 1988م.
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.	33 الُخلــع بطلــب الزوجــة لعــدم الوئــام مــع زوجهــا، عبــد الله بــن محمــد آل خنــن، 
دار ابــن فرحون، الرياض، الطبعة الأولى، 1431هـ-2010م.

.	34 ــدي )ت:  ــن أفن ــه أم ــدر خواج ــي حي ــة الأحــكام، ع درر الحــكام في شرح مجل
1353هـــ(، تعريــب: فهمــي الحســيني، دار الجيــل، الطبعــة الأولى، 1411هـــ-

1991م.
.	35 الــروض المربــع بــرح زاد المســتقنع مختــر المقنــع، منصــور بــن يونــس البهــوتي 

ــن  ــز ب ــد العزي ــد بــن عــي المشــيقح، د. عب )ت: 1051هـــ(، تحقيــق: أ. د. خال
ــع،  ــر والتوزي ــز للن ــى، دار ركائ ــادل اليتام ــن ع ــس ب ــدان، د. أن ــان العي عدن

الكويــت، الطبعة الأولى، 1438هـ.
.	36 ــن شرف  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــن، أب ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض

المكتــب  في  والتصحيــح  التحقيــق  قســم  قــه:  حقَّ 676هـــ(،  )ت:  النــووي 
الإســامي بدمشــق، بــإشراف زهــر الشــاويش )ت: 1434 هـــ(، المكتــب 

الإســامي، بيروت، دمشــق، عمان، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1991م.
.	37 روضــة المســتبين في شرح كتــاب التلقــن، أبــو محمــد، وأبــو فــارس، عبــد العزيــز 

بــن إبراهيــم بــن أحمــد القــرشي التميمــي التونــي المعــروف بابــن بزيــزة )ت: 
الأولى،  الطبعــة  حــزم،  ابــن  دار  زكاغ،  اللطيــف  عبــد  تحقيــق:  673هـــ(، 

1431هـ-2010م.
.	38 زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن 

قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، دار عطــاءات العلــم )الريــاض(، دار ابــن حــزم 
)بــروت(، الطبعــة الثالثة، 1440هـ-2019م، )الأولى لدار ابن حزم(.

.	39 ــن  ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب س
ــي  ــد محي ــق: محم ــتاني )ت: 275هـــ(، تحقي جِسْ ــرو الأزدي السِّ ــن عم ــداد ب ش

الديــن عبد الحميــد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. )ب.ط(، )ب.ت(.
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.	40 ســنن الدارقطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود 
ــط  قــه وضب ــي )ت: 385هـــ(، حقَّ ــار البغــدادي الدارقطن ــن دين ــن النعــان ب ب
ــه وعلَّــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد  نَصَّ
اللطيــف حــرز الله، أحمــد برهــوم، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1424هـ-2004م.
.	41 وْجِــردي  الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى الخسُْْرَ

الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 
عطــا، دار الكتــب العلمية - بــروت، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003م.

.	42 ســنن ســعيد بــن منصــور، أبــو عثــان ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة الخراســاني 
الجوزجــاني )ت: 227هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمي، الدار الســلفية، 

الهنــد، الطبعة الأولى، 1403هـ -1982م.
.	43 ــافعِي لابْــنِ الأثـِـر، مجــد الديــن أبــو الســعادات  ح مُسْــندَ الشَّ ــافِِي فْي شََرْ الشَّ

ــزري،  ــيباني الج ــم الش ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب المب
ابــن الأثــر )ت: 606هـــ(، تحقيــق: أحمــد بــن ســليمان، أبي تميــم يَــاسر بــن 

شْــدِ، الرياض، الطبعة الأولى، 1426هـ-2005م. إبراهيم، مَكتَبةَ الرُّ
.	44 شرح التلقــن، أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن عمــر التَّمِيمــي المــازري المالكــي 

ــد المختــار السّــامي، دار الغــرب  )ت: 536هـــ(، تحقيــق: ســاحة الشــيخ محمَّ
الِإسلامي، الطبعة الأولى، 2008م.

.	45 شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، أبــو عبــد الله محمــد الخــرشي، المطبعــة 
الكــرى الأميريــة ببــولاق، مــر، الطبعــة الثانيــة، 1317هـــ، وصَوّرتهــا: دار 

الفكر للطباعة، بيروت.
.	46 رقــاني عــى مختــر خليــل، ومعــه: الفتــح الربــاني فيــا ذهــل عنــه  شرح الزُّ

)ت:  المــري  الزرقــاني  أحمــد  بــن  يوســف  بــن  الباقــي  عبــد  الزرقــاني، 
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ــن، دار  ــد أم ــام محم ــد الس ــه: عب ج آياتِ ــرَّ ــه وخ ح ــه وصحَّ 1099هـــ(، ضبط
الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ-2002م.

.	47 شرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا )ت: 1357هـــ(، 
ــق عليــه: مصطفــى أحمــد الزرقــا )ابــن المؤلــف(،  م لــه وعلَّ حــه وقــدَّ صحَّ
القلــم،  دار  غــدة،  أبــو  الســتار  عبــد  د.  الأولى:  الطبعــة  تنســيق ومراجعــة 

دمشق، ســوريا، الطبعة الثانية، 1409هـ-1989م.
.	48 الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن 

)المتــوفى: 1421هـــ(، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1422 - 1428 هـ.
.	49 ــن  ــنن اب ــة إلى س ــا والحاج ــد ذوي الحج ــمى »مرش ــه المس ــن ماج ــنن اب شرح س

ــد الله  ــن عب ــن ب ــد الأم ماجــه« و»القــول المكتفــى عــى ســنن المصطفــى«، محم
بــن يوســف بــن حســن الأرُمــي العلــوي الأثيــوبي الهَــرَري الكــري البُوَيطــي، 
مراجعــة لجنــة مــن العلــاء برئاســة: الأســتاذ الدكتــور هاشــم محمــد عــي 

حســن مهدي، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 1439هـ-2018م.
.	50 شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو الحســن عــي بــن خلــف 

ــة  بــن عبــد الملــك )ت: 449هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتب
الرشــد،، الرياض، الطبعة الثانية، 1423هـ-2003م.

.	51 شرح مختــر الطحــاوي، أبــو بكــر الــرازي الجصــاص )ت: 370هـــ(، تحقيــق: 
ــة:  ــة المكرم ــرى مك ــة أم الق ــة، جامع ــة الشريع ــه، كلي ــوراه في الفق ــائل دكت رس
ــاب إلى الحــج(. 2- ســائد  ــت الله محمــد )مــن أول الكت 1- عصمــت الله عناي
محمــد يحيــى بكــداش )مــن البيــوع إلى النــكاح(. 3- محمــد عبيــد الله خــان )مــن 
الطــاق إلى الحــدود(. 4- زينــب محمــد حســن فلاتــه )مــن الســرَ والجهــاد إلى 
أ. د. ســائد  حــه:  الكتــاب للطباعــة وراجعــه وصحَّ الكتــاب(. أعــد  آخــر 
بكــداش، دار البشــائر الإســامية، ودار الــراج، الطبعــة الأولى، 1431هـــ-

2010م.
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.	52 ، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم  ــافعِيِّ شرحُ مُسْــندَ الشَّ
ــد بكــر زهــران،  الرافعــي القزوينــي )ت: 623هـــ(، تحقيــق: أبــو بكــر وائــل محمَّ
قطــر،  الِإســامية،  الشــؤون  إدارة  الِإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 

الطبعة الأولى، 1428هـ-2007م.
.	53 المنتهــى«،  لــرح  النُّهَــى  أولي  »دقائــق  المســمى:   - الإرادات  منتهــى  شرح 

منصــور بــن يونــس بــن بــن إدريــس البهــوتي، فقيــه الحنابلــة )ت: 1051هـــ(، 
عــالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ-1993م.

.	54 صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة 
ابــن بردزبــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، الطبعة الســلطانية، 
ــد  ــلطان عب ــر الس ــر، 1311هـــ، بأم ــولاق م ــة، بب ــرى الأميري ــة الك بالمطبع
الحميــد الثــاني، ثــم صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهــر النــاصر، وطبعهــا الطبعــة 
الأولى 1422هـــ لــدى دار طــوق النجــاة، بــروت، مــع إثــراء الهوامــش بترقيــم 

الأحاديــث لمحمد فؤاد عبد الباقــي، والإحالة لبعض المراجع المهمة.
.	55 ضــوء الشــموع شرح المجمــوع في الفقــه المالكــي، محمــد الأمــر المالكــي، 

بحاشــية: حجــازي العــدوي المالكــي، تحقيــق: محمــد محمــود ولــد محمــد الأمــن 
المســومي، دار يوســف بــن تاشــفين، مكتبــة الإمــام مالــك، نواكشــوط، الطبعــة 

الأولى، 1426هـ-2005م.
.	56 ــن  ــن محمــد ب ــم ب ــد الكري ــز المعــروف بالــرح الكبــر، عب ــز شرح الوجي العزي

ــي  ــق: ع ــي )ت: 623هـــ(، تحقي ــي القزوين ــم الرافع ــو القاس ــم، أب ــد الكري عب
محمــد عــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

الطبعة الأولى، 1417هـ-1997م.
.	57 ــد  ــو محمــد جــال الديــن عب ــة، أب ــة في مذهــب عــالم المدين عقــد الجواهــر الثمين

الله بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي الســعدي المالكــي )ت: 616هـــ(، 
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دراســة وتحقيــق: أ. د. حميــد بــن محمــد لحمــر، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 
الطبعة الأولى، 1423هـ، 2003م.

.	58 العنايــة شرح الهدايــة، أكمــل الديــن، محمــد بــن محمــد بــن محمــود البابــرتي )ت: 
ــة  ــر« للكــال بــن الهــام، شركــة مكتب 786هـــ(، مطبــوع بهامــش: »فتــح القدي
ــة الأولى، 1389هـــ،  ــر، الطبع ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــى الب ــة مصف ومطبع

1970م.
.	59 عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، ومعــه حاشــية ابــن القيــم: تهذيــب ســنن أبي 

داود وإيضــاح عللــه ومشــكلاته، محمــد أشرف بــن أمــر بــن عــي بــن حيــدر، 
أبــو عبــد الرحمــن، شرف الحــق، الصديقــي، العظيــم آبــادي )ت: 1329هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، بــروت، الطبعة: الثانية، 1415 هـ
.	60 عيــون المســائل، أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن عــي بــن نــر الثعلبــي البغــدادي 

ــة، دار  ــم بورويب ــد إبراهي ــي محمَّ ــق: ع ــة وتحقي ــي )ت: 422هـــ(، دراس المالك
ــروت، الطبعــة الأولى، 1430هـــ- ــع، ب ــن حــزم للطباعــة والنــر والتوزي اب

2009م.
.	61 ــي  ــن يوســف الكرمــي الحنب ــاع والمنتهــى، مرعــي ب ــة المنتهــى في جمــع الإقن غاي

)ت: 1033هـــ(، اعتنــى بــه: يــاسر إبراهيــم المزروعــي، رائــد يوســف الرومي، 
ــة  ــت، الطبع ــان، الكوي ــة والإع ــع والدعاي ــر والتوزي ــراس للن ــة غ مؤسس

الأولى، 1428هـ-2007م.
.	62 ــة المعروفــة بالفتــاوى الهنديــة، جماعــة مــن العلــاء، برئاســة  الفتــاوى العالمكيري

ــك  ــد أورن ــلطان: محم ــر الس ــي، بأم ــوري البلخ ــن النهبراب ــام الدي ــيخ: نظ الش
زيــب عالمكــر، المطبعــة الكــرى الأميريــة ببــولاق، مــر، )وصَوّرتهــا دار 

الفكر بيروت وغيرهــا(، الطبعة الثانية، 1310هـ.
.	63 العســقلاني  حجــر  بــن  عــي  بــن  أحمــد  البخــاري،  بــرح  البــاري  فتــح 

ــام  ــي، ق ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه: محم ــه وأحاديثَ ــه وأبوابَ ــم كتبَ )ت852هـــ(، رقَّ
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بإخراجــه وتصحيــح تجاربــه: محــب الديــن الخطيــب، المكتبــة الســلفية، مــر، 
ثــم صورتهــا: عــدة دور؛ مثــل: دار المعرفــة، وغيرهــا، الطبعــة الســلفية الأولى، 

1380-1390هـ.
.	64 فتــح بــاب العنايــة بــرح »النُّقايــة«، نــور الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســلطان 

محمــد الهــروي القــاري )ت: 1014هـــ(، مؤلــف النقايــة: صــدر الشريعــة عُبيــد 
الله بــن مســعود المحبــوبي )ت: 747هـــ(، تحقيــق: محمــد نــزار تميــم، هيثــم نــزار 
تميــم، تقديــم: خليــل الَميْــس مديــر »أزهــر لبنــان«، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.
.	65 ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــد، أب ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ال

محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن 
الأولى،  الطبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  620هـــ(،  )ت:  المقــدسي  قدامــة 

1414هـ-1994م.
.	66 ــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي،  كشــاف القن

النــر  مكتبــة  هــال،  هــال مصيلحــي مصطفــى  عليــه:  وعلّــق  راجعــه 
التركــي في 1388هـــ- أرّخ ذلــك د.  بالريــاض، )ب. ت(، لكــن  الحديثــة 

1968م، كــا في كتابه »الَمذهب الحنبلي«.
.	67 المبــدع في شرح المقنــع، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، 

ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــن )ت: 884هـــ(، دار الكت ــان الدي ــحاق، بره ــو إس أب
الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.

.	68 المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )ت: 
483هـــ(، بــاشر تصحيحــه: جمــع مــن أفاضــل العلــاء، مطبعــة الســعادة، 

مــر، وصوّرَتها: دار المعرفة، بيروت، )ب.ط( )ب.ت(.
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.	69 مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علــاء وفقهــاء في الخلافــة 
العثمانيــة، تحقيــق: نجيــب هواوينــي، نــور محمــد، كارخانــه تجــارتِ كتــب، آرام 

باغ، كراتشي، )ب.ط( )ب.ت(.
.	70 المحــرر في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عبــد الســام بــن عبــد 

الله بــن الخــر بــن محمــد، ابــن تيميــة الحــراني، أبــو الــركات، مجــد الديــن )ت: 
ــد الســنية عــى مشــكل المحــرر« لشــمس  652 هـــ(، ومعــه: »النكــت والفوائ
رتهــا بعــض الــدور  الديــن بــن مفلــح، مطبعــة الســنة المحمديــة 1369هـــ، وصَوَّ

كمكتبــة المعارف، ودار الكتاب العربي.
.	71 ــي  ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد، ع ــو محم ــار، أب ــىَّ بالآث الُمح

الظاهــري، )ت: 456هـــ(،، تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، وكتــب 
ــر.  ــخ ن ــروت، دون تاري ــر، ب ــنة 1405هـــ-1984م، دار الفك ــا س مقدمته

وطَبَعتْهــا أيضًا: دار الكتب العلمية، بيروت، ســنة 1408هـ-1988م.
.	72 المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني، برهــان الديــن أبــو المعــالي محمــود بــن أحمــد 

بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مَــازَةَ البخــاري الحنفــي )ت: 616هـــ(، تحقيــق: 
عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1424هـ-2004م.
.	73 المختــر الفقهــي لابــن عرفــة، محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي التونــي 

ــد الرحمــن محمــد  ــو عبــد الله )ت: 803هـــ(، تحقيــق: د. حافــظ عب المالكــي، أب
الأولى،  الطبعــة  الخيريــة،  للأعــال  الخبتــور  أحمــد  خلــف  مؤسســة  خــر، 

1435هـ-2014م.
.	74 ــأ مالــك، القــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن  المســالكِ في شرح مُوَطَّ

العــربي المعافــري الإشــبيلي المالكــي )ت: 543هـــ(، قــرأه وعلّــق عليــه: محمــد 
الغَــرب  دَار  ــليماني،  السُّ الحســن  بنــت  وعائشــة  ــليماني  السُّ الحســن  بــن 

الإسلامي، الطبعة الأولى، 1428هـ-2007م.
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.	75 ــد  ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد(، أب ــد )الج ــن رش ــد ب ــائل أبي الولي مس
الجيــل،  دار  التجــكاني،  الحبيــب  محمــد  تحقيــق:  520هـــ(،  )ت:  القرطبــي 

بــروت، دار الآفاق الجديدة، المغــرب، الطبعة الثانية، 1414هـ-1993م.
.	76 المســائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايتــن والوجهــن، القــاضي أبــو يعــى، محمــد 

ــن  ــم ب ــد الكري ــق: عب ــن الفــراء )ت: 458هـــ(، تحقي ــن الحســن المعــروق باب ب
1405هـــ- الأولى،  الطبعــة  الريــاض،  المعــارف،  مكتبــة  اللاحــم،  محمــد 

1985م.
.	77 المســتدرك عــى مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد 

بــه وطبعــه -عــى  بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني )ت: 728هـــ(، جمعــه ورتَّ
نفقتــه-: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قاســم )ت: 1421هـــ(، الطبعــة الأولى، 

1418هـ.
.	78 مصنَّــف ابــن أبي شــيبة= الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن 

ــي  ــتي العب ــن خواس ــان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيبة، عب أبي ش
)ت: 235هـــ(، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 

الطبعة الأولى، 1409هـ.
.	79 المصنّــف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحمــري اليــاني الصنعــاني 

الإســامي،  المكتــب  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب  تحقيــق:  211هـــ(،  )ت: 
بــروت، الطبعة الثانية، 1403هـ.

.	80 معــالم الســنن )وهــو شرح ســنن الإمــام أبي داود(، أبــو ســليمان، حمــد بــن محمــد 
حه:  الخطَّــابي )ت: 388هـــ(، الطبعة الأولى، 1351هـــ-1932م، طبَعهُ وصحَّ

محمــد راغب الطبــاخ، في المطبعة العلمية بحلب.
.	81 معونــة أولي النُهَــى شرح المنتهــى )منتهــى الإرادات(، تصنيــف: محمــد بــن أحمــد 

بــن عبــد العزيــز الفتوحــي الحنبــي، الشــهير بابــن النجــار )ت972هـــ(، دراســة 
بــن عبــد الله دهيــش )ت: 1434هـــ(، مكتبــة  الملــك  أ. د. عبــد  وتحقيــق: 
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ــدة(، 1429هـــ- ــة ومزي ح ــة )منقَّ ــة الخامس ــة، الطبع ــة المكرم ــدي، مك الأس
2008م.

.	82 ــن  ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
ــد  ــي محم ــه: ع ــق علي ــه وعَلّ ق ــي )ت: 977 هـــ(، حقَّ ــب الشربين ــد، الخطي محم
ــة الأولى،  ــة، الطبع ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــوض، ع مع

1415هـ-1994م.
.	83 ــة )ت: 620هـــ(،  ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــو محم ــي، أب المغن

القــادر عطــا،  ــاب فايــد، وعبــد  الزينــي، ومحمــود عبــد الوهَّ تحقيــق: طــه 
ومحمــود غانــم غيــث، مكتبــة القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1388هـــ/1968م - 

1389هـ/1969م.
.	84 ــي )ت:  ــد القرطب ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــدات، أب ــات الممَهِّ المقدم

520هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد حجــي، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 
الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م.

.	85 المقنــع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني رحمه الله تعالى، موفــق الديــن أبــو 
محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي )ت620هـــ(، قــدم لــه 
محمــود  عليــه:  وعلَّــق  قــه  حقَّ الأرنــاؤوط،  القــادر  عبــد  لمؤلفــه:  وترجــم 
الأرنــاؤوط، ياســن محمــود الخطيــب، مكتبــة الســوادي للتوزيــع، جــدة، 

الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
.	86 ــى بــن عثــان بــن أســعد بــن  الممتــع في شرح المقنــع، تصنيــف: زيــن الديــن الُمنجََّ

ــن  ــك ب ــد المل ــق: عب ــة وتحقي ــي )ت: 695هـــ(، دراس ــي الحنب ــى التنوخ المنج
عبــد الله بن دهيــش، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003م.

.	87 ــأ، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن  المنتقــى شرح الموطَّ
وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي الأندلــي )ت: 474هـــ(، مطبعــة الســعادة، 

الطبعة الأولى، 1332هـ.



173
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

وآثاره أحكامه الخُلع

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

.	88 منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد عليــش، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة 
الأولى، 1404هـ-1984م.

.	89 ــن  ــا محيــي الديــن يحيــى ب ــو زكري منهــاج الطالبــن وعمــدة المفتــن في الفقــه، أب
النــووي )ت: 676هـــ(، تحقيــق: عــوض قاســم أحمــد عــوض، دار  شرف 

الفكــر، الطبعة الأولى، 1425هـ-2005م.
.	90 المهــذّب في فقــه الإمــام الشــافعي، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف 

الشــرازي )ت: 476هـ(، دار الكتب العلمية،)ب.ط(، )ب.ت(.
.	91 مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 

عينــي  محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ
المالكــي )ت: 954هـ(، دار الفكــر، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1992م.

.	92 ــاج في شرح المنهــاج، كــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى  النجــم الوهَّ
مِــري أبــو البقــاء الشــافعي )ت: 808هـــ(، دار المنهــاج )جــدة(،  بــن عــي الدَّ

تحقيق: لجنــة علمية، الطبعة الأولى، 1425هـ-2004م.
.	93 نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن 

ــة  ــروت، الطبع ــر، ب ــي )ت: 1004هـــ(، دار الفك ــن الرم ــهاب الدي ــزة ش حم
الأخيرة، 1404هـ-1984م.

.	94 ــن  ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــب، عب ــة المذه ــب في دراي ــة المطل نهاي
بإمــام الحرمــن )ت:  الملقــب  الديــن،  المعــالي، ركــن  أبــو  محمــد الجوينــي، 
قــه وصنــع فهارســه: أ. د. عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، دار  478هـــ(، حقَّ

المنهــاج، الطبعة الأولى، 1428هـ-2007م.
.	95 ــو محمــد  ــة مــن غيرهــا مــن الأمُهــاتِ، أب ن ــا في المدَوَّ ــادات عــى مَ ي ــوادر والزِّ النَّ

المالكــي )ت:  القــرواني،  النفــزي،  الرحمــن  عبــد  زيــد(  )أبي  بــن  الله  عبــد 
386هـــ(، تحقيــق: جـــ 1، 2: الدكتــور/ عبــد الفتّــاح محمــد الحلــو. جـــ 3، 4: 
ــد حجــي. جـــ 5، 7، 9، 10، 11، 13: الأســتاذ/ محمــد عبــد  الدكتــور/ محمَّ
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العزيــز الدبــاغ. جـــ 6: الدكتــور/ عبــد الله المرابــط الترغــي، الأســتاذ/ محمــد 
 :12 جـــ  بوخبــزة.  الأمــن  محمــد  الأســتاذ/   :8 جـــ  الدبــاغ.  العزيــز  عبــد 
الدكتــور/ أحمــد الخطــابي، الأســتاذ/ محمــد عبــد العزيــز الدبــاغ. جـــ 14، 15 
ــد حجــي. دار الغــرب الإســامي، بــروت،  )الفهــارس(: الدكتــور/ محمَّ

الطبعة الأولى، 1999م.
.	96 ــاني  ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــدي، ع ــة المبت ــة في شرح بداي الهداي

المرغينــاني، أبــو الحســن برهــان الديــن )ت: 593هـــ(، تحقيــق: طــال يوســف، 
دار إحيــاء التراث العربي، بيروت، )ب.ط(، )ب.ت(.

.	97 الوجيــز في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، سراج الديــن أبــو عبــد 
اللَّهَّ، الحســن بــن يوســف بــن أبي الــري الدجيــي )732هـــ(، دراســة وتحقيــق: 
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســامي، مكتبــة الرشــد - ناشرون، 

الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ-2004م.
.	98 الوســيط في المذهــب، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )ت: 

505هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــود إبراهيــم، محمــد محمــد تامــر، دار الســام، 
القاهــرة، الطبعة الأولى، 1417هـ.

المواقع الإلكترونية:
.	99 هيئــة الخبراء بمجلس الوزراء:

https: //laws. boe. gov. sa

النظام الأساسيُّ للحُكْم:10	.0
https: //laws. boe. gov. sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-

8531-a9a700f161b6/1

نظام الأحوال الشخصيَّة:10	.1
https: //laws. boe. gov. sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-

b9b5-ae5800d6bac2/1
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